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إداريقانون : التخصص

: رقم

�̌ ̤̄˅ Ǫ̤�ǳǪ˰ ̊ ȔǪ)ة  :(

رحاب وهيبة
: ومــــــی

لجنة المناقشة

بسكرةة محمد خیضر جامع محاضر أأستاذ

بسكرةمحمد خیضر ةجامع محاضر أ أستاذ

بسكرةة محمد خیضرجامع أستاذ

ː̾ ̋ ̪˅߫Ǫ�ː ̰̑˸ Ǫ̤:2020-2021

على منازعة الترشح  الإداريرقـابة القـاضي  

التشريع الجزائريفي  

مذكرة ماستر

عبد المالك بوضیاف 

لمعیني محمد

فیصل نسیغة

رقـابة القـاضي  



2



3

  بسم االله الرحمن الرحـــيم  

  وقـل اعملوا فسيرى ااالله عملكم ورسوله والمؤمنون

.إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وستردون

.صدق االله العظيم  

.104 سورة التوبة الآية  
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  الإهداء

  لات افي شتى المجاجتهدا لبلوغي اعلى درجات العلم و النجاح الى من 

.الى والدیا حفظهما االله 

لبلوغ المثابرةو  للكفاح دافعي الوحید سببا في جدي و اجتهادي ، من كانت و لازالت الى 

.ابنتي الحبیبة نــــــــــــدى......الأفضل

.الى جمیع اخوتي و افراد عائلتي و كل من فرح بنجاحي من قریب او بعید 

.الى كل زملائي و زمیلاتي في الدراسة و العمل
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  شكر و عرفـان  

هذا العمل المتواضع و عملا لاتمامز وجل على توفیقه و تیسیره عااالله   قبل كل شيء ، اشكر

:بعد باسم االله الرحمن الرحیم بقوله .صدق االله العظیم»وان شكرتم لأزیدنكم «

:الدكتور تواضع مهذا العمل الالمشرف على انجاز  يأتقدم بالشكر الجزیل إلى استاذ

.لمعیني محمد  

 هذالالدراسي منذ بدایته لغایة اتمامي مشواريلرفیقتي فيالشكر و العرفانخالصباتقدم كما 

بمساندتها لم تبخلو  تقویم عملي العلميحرصت على ارشادي و توجیهي و لطالما ، زمیلتي التي العمل

."شریط صبرینة "   هاظروفلي في شتى 

بكلیة السنوات الماضیةلكل اساتذتي الذین اشرفوا على تدریسي طوال كما أتقدم بالشكر الخاص 

.سكرةجامعة بالحقوق و العلوم السیاسیة ب
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مقدمة 

الانتخابیة ممارسة حضاریة و وسیلة لإسناد السلطة بطریقة قانونیة  لمستحقیها و علیه تعتبر العملیة 

فقد ارتبط حق الانتخاب بمصطلح الدیمقراطیة في العصر الحدیث ارتباطا وثیقا في جمیع الأنظمة السیاسیة 

نافسة سیاسیة و مع اختلاف بسیط في في الایدیولوجیات المستند الیها ، لیصبح  الانتخاب بمثابة ساحة م

اجتماعیة في محاولة للوصول لمناصب السلطة و تمثیل الارادة الشعبیة ، و هو الامر الذي یترتب عنه مد 

قوى و هو الامر الذي و جزر بین الاطراف الفاعلة في هذه الساحة نتیجة الاختلاف المستمر في موازین ال

لى جل التشریعات و بما فیها التشریع الجزائري هور جملة من الاشكالات و المنازعات التي حتمت عط یرتب

تعدیل قانون الانتخابات و ضبط قواعد الترشح و سقل جوانب العملیة الانتخابیة بین كل حین و حین ، في 

محاولة للوصول لعدة غایات من خلال تعدیل التشریعات الانتخابیة و ابرز هذه الغایات هي مواكبة التطور 

ماعي و السیاسي و الاقتصادي ، و محاولة حمایة حقوق المترشحین و المنتخبین الحاصل في الوسط الاجت

.و ضمان شرعیة و سلامة العملیة الانتخابیة التي تهدف في الاخیر لتجسید ارادة الهیئة الشعبیة 

غیر انه و في كثیر من المحطات تنتج عن الاعمال المتعلقة بالممارسة الانتخابیة جملة من 

الاشكالات القانونیة التي لطالما استدعت التدخل العاجل للمشرع لمعالجتها و لوضع النقاط المنازعات و 

القانونیة على نصابها السلیم و تطهیر العملیة الانتخابیة من أي نقض في مبادئها او اجراءاتها لبلوغ الغایة 

.المرجوة منها و حفظ هذا الحق من أي تدلیس 

و  إجراءاتري في تكریس ما سبق ذكره من ضروریات عن طریق عدة و بلهذا  اجتهد المشرع الجزائ

من خلال تخویل الجهات المعنیة للعمل على رقابة و سلامة هذه الممارسة الشرعیة التي كرسها  الدستور و 

.بعد التصویتكفل حمایتها و على مر مراحلها سواءا مرحلة الترشح او مرحلة التصویت او مرحلة ما
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الترشح اهم مرحلة من مراحل الممارسة الانتخابیة كونها البوابة و المدخل الرئیسي و تعد مرحلة

للعملیة الانتخابیة و خطوتها الاولى التي ینجر عن صحة اجراءاتها شرعیة اصحاب السلطة لتوفرهم على 

ذه المرحلة الشروط القانونیة  الضروریة للعملیة الانتخابیة ، و لهذا حرص المشرع على ضبط شتى جوانب ه

بالنص على كل ما یجب توفره في المترشحین لجل الانتخابات و المسائل التي لا بد لهم من )الترشح (

عدم تجاوزها كما و قد سخر مكنة قضائیة  بالغة الاهمیة للعمل على مراقبة كل ما سبق ذكره الا و هو 

ة الترشح و النظر في النزاعات الناتجة القضاء الاداري ، حیث خول المشرع للقاضي الاداري مراقبة عملی

عن هذه المرحلة و الفصل فیها بعد مطابقة اجراءاتها و كل ما یتعلق بها ما ورد في النصوص القانونیة 

الانتخابیة و التأكد من عدم مخالفة القانون في أي خطوة او حیثیة متعلقة بالمترشح المتنازع حول ترشحه و 

ي سنحاول من خلالها التعرف على دور القاضي الإداري في رقابة هذه العملیة هو موضوع دراستنا الحال الت

.و الصلاحیات التي خولها له القانون لممارسة مهامه )الترشح (

:و لبلوغ أهداف الدراسة ارتئنا صب إشكالیة الموضوع في القالب التالي 

  ؟   لتشریع الجزائريا لعند وقوع نزاع الترشح وفقلقاضي الإداريفیما یتمثل دور ا

:و تنبثق من الإشكالیة الأساسیة المذكورة أعلاه جملة من التساؤلات الفرعیة نذكر منها 

الترشح للعملیة الانتخابیة ؟  الضمانات التي كفل بها المشرع حقما هي 

  ؟  الإلیة و المكنة القانونیة التي یتصل عن طریقها قاضي الاداري بمنازعة الترشح و ما 

هي الاجراءات و الشروط التي نص المشرع على جواز رقابتها من طرف القاضي الاداري في منازعة  ام

الترشح ؟
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:أهمیة الموضوع 

الموضوع یتعلق بعملیة الترشح التي تعد اهم خطوات الممارسة الانتخابیة حیث یعالج اطارها المفاهیمي ، 

الصور النزاعیة التي یمكن ان تطرأ خلال هذه المرحلة و بالاضافة لكون الموضوع یساهم في التعرف على 

یُمكُن ایضا من توضیح الصلاحیات الرقابیة للقاضي الإداري التي منحها له التشریع للنظر و البت في هذا 

.النوع من النزاعات هذا من جهة 

ممارسة الانتخابیة الموضوع  في مواكبة التحیینات القانونیة المتعلقة بالأهمیةتكمن أخرىو من جهة 

و التي تشمل عملیة الترشح للاطلاع على نقاط الإصلاح و الجهات القضائیة الرقابیة السابقة و الحدیثة فیما 

.احد مهامها الرقابیة  أوتغیرت هي  إذا

على الإشكالیة السابق طرحها ارتأینا تقسیم البحث وفق خطة ثنائیة تتضمن فصلین ، للإجابةو 

المبحث الأول المفاهیمي لحق الترشح حیث یتضمن هو الأخر مبحثین ،  للإطارنتطرق فیه الأولالفصل 

خصص لمفهوم حق الترشح وكفالته في المنظومة التشریعیة الجزائریة ، اما المبحث الثاني فخصص لشروط 

لترشح من على قرار رفض ا الإداريلرقابة القاضي ل الثاني تطرقناصبینما في الفممارسة حق الترشح ، 

قرار رفض  إلغاءسلطات قاضي الإلغاء في رقابة شروط دعوى تناولنا فیه الأولالمبحث ، خلال مبحثین 

سلطات قاضي الإلغاء في مرحلة التحقیق في النزاعتطرقنا لالمبحث الثاني، ثم في الترشح
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الفصل الأول

لحق الترشحالاطار المفاهـیمي 

لطالما استدعى قیام نظام دیمقراطي حقیقي عمل الدولة على كفالة الحقوق السیاسیة وحمایتها 

بنصوص دستوریة وقانونیة وتنظیمیة ، بالقدر الذي یشجع مواطنیها على ممارسة هذه الحقوق ، لذا  كان من 

بتنظیم قانوني دقیق یكفل له سلامته، غیر أن ذلك لا یتحقق الضروري أن یُحاط حق الترشح في الإنتخابات 

إلا إذا توفرت قواعد قانونیة عامة تكفل فتح باب الترشح ، على أساس المساواة أمام كل المواطنین، إلا أن 

ترك هذه الحریة دون تنظیم أمر له الكثیر من المخاطر ، لهذا تتطلب بعض الإعتبارات القانونیة والسیاسیة و 

وبناءا .جتماعیة تحدید بعض الشروط التي تكفل ممارسته بما لا یتعارض ومبادئ المساواة والدیمقراطیةالإ

:على ما سبق فقد إرتأینا تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین

و حمایته في التشریع الجزائري ، مفهوم حق الترشح:المبحث الأول 

.شروط ممارسة حق الترشح :المبحث الثاني
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المبحث الأول

.مفهوم حق الترشح و حمایته في التشریع الجزائري 

آلیاتأهم المعالم الأساسیة لوجود الممارسات الدیمقراطیة في المجتمعات الحدیثة هو طرق و  إن

و ذلك من خلال النصوص القانونیة الإنسانحقوق  أهممن احد الأخیركفالة حق الترشح ، حیث یعد هذا 

ضمانات هامة لهذا الحق، و من خلال هذا المبحث سنحاول توضیح ما سبق ذكره التي تعمل على توفیر

:ضمن المطلبین التالیین

مفهوم حق الترشح ، :المطلب الأول

.حمایة حق الترشح في التشریع الجزائري :المطلب الثاني

المطلب الأول

الترشحمفهوم حق 

الغالب في الفكر  الاتجاه، كما أن )الفرع الأول(یقتضي تحدید مفهوم الحق في الترشح التطرق إلى تعریفه 

الدیمقراطي المعاصر یتطلب توسیع قاعدة المشاركة الشعبیة في الإنتخاب تطبیقا لمبدأ الإقتراع العام، فهو 

فعالة لحق الترشح، إلا أن هذا لا یمنع من یقتضي أیضا تبني مبدأ الترشح العام من أجل كفالة ممارسة

).الفرع الثاني(وجود مبادئ تحكم هذه الممارسة 

الفرع الأول

.تعریف حق الترشح وأسالیبه

.تعریف حق الترشح : أولا

على  بالرجوع إلى معظم الدساتیر و على مر تعاقبها والقوانین نجد أنها لم تعط تعریفا للترشح واكتفت

للعملیة الإنتخابیة والتي تسبق الإقتراع ممارسته بإعتبار الترشح من الأعمال التحضیریةإجراءات وشروط

مباشرة وبزمن قریب جدا وبالرجوع إلى الفقه یمكن القول عن التعاریف التي أعطیت للترشح تتقسم إلى 
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:1مجموعتین نوردها فیما یلي 

:الترشح حق من الحقوق السیاسیة-1

الرأي یعد حقا من الحقوق السیاسیة التي موضوعها المساهمة في التعبیر عن الإرادة الترشح حسب هذا 

.2العامة والتي تضمن المشاركة في إدارة شؤون الحكم في الدولة

كما أن الترشح یعد واحد من أهم أركان المشاركة في الحیاة السیاسیة كونه والتصویت حقان متكاملان لا 

.3حد منهما دون الأخرتقوم الحیاة النیابیة بوا

فبمقتضاه یتم فتح الباب على أساس المساواة أمام كل المواطنین الذین یرغبون في ممارسة حقهم للحصول 

.على أصوات الناخبین للفوز بعضویة البرلمان أو مجلس نیابي أو الوصول الرئاسة الجمهوریة

بإعتباره حق من الحقوق السیاسیة من خلال هذه التعاریف نلاحظ أنها لا تنظر إلى الترشح سوى 

للمواطنین الذین یمارسونه على أساس المساواة بینهم، بهدف الوصول إلى مناصب سیاسیة في الدولة وذلك 

.دون النظر إلى الشروط والإجراءات الواجب توافرها واحترامها من طرف صاحب الحق في ممارسة الترشح 

:لي مناصب سیاسیة الترشح إجراء للإعلان عن رغبة في تو -2

أن یرشح الإنسان نفسه لتولي منصب من مناصب الدولة ، أو (الترشح حسب هذا الإتجاه هو 

عباسي سهام ، ضمانات وآلیات حمایة حق الترشح في المواثیق الدولیة والمنظومة التشریعیة الجزائریة مذكرة ماجیستیر :1

.7-6، ص ص )2014،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق جامعة الحاج لخضر، الجزائر، 

مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم (في الجزائر، بن محمود بوزید ، الضمانات القانونیة لإنتخاب رئیس الجمهوریة:2

.38، ص )2013السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر ، باتنة، الجزائر،

،  2009دار دجلة :دراسة مقارنة، الطبعة الأولى ، العراق:العبدلي سعد مظلوم ، الإنتخابات ضمانات حریتها ونزاهتها:3

.224ص 
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العملیة وهو كذلك إجراء قانوني من إجراءات .1)وظیفة من وظائفها العامة، أو رشحه غیره لهذا الغرض

الإنتخابیة یتم بمقتضاه إكتساب المواطن الصفة والصلاحیة المؤهلین له الخوض المنافسة ، والسعي للحصول 

، أو هو إبداء الناخب لرغبته الصریحة في 2على أصوات الناخبین، تمهیدا للفوز عند تحقق شروط ذلك 

المشاركة في الحیاة السیاسیة الغرض تولي مناصب محلیة أو وطنیة نیابیة أو رئاسیة أي الإفصاح عن 

.3الإرادة للمساهمة في الحیاة السیاسیة 

acte(و من خلال ملاحظة هذه التعاریف نجد أنها تنطلق من أن الترشح عمل قانوني juridique( و یعبر

.4به الشخص صراحة وبصفة رسمیة أمام الجهة المختصة عن إرادته في التقدم لإقتراع ما

ومن خلال التعاریف السابقة أیضا یمكن القول أن الترشح هو حق من الحقوق السیاسیة یمارسه كتل شخص 

ركة في الإنتخابات تتوافر فیه الشروط التي یتطلبها القانون من خلال إعلانه عن رغبته الصریحة للمشا

.بغرض تولي مناصب محلیة أو وطنیة نیابیة أو رئاسیة

.أسالیب الترشح :ثانیا

5:إن ممارسة حق الترشح یتم وفق أسالیب معینة نوردها فیما یلي

دار الكتاب العلمیة، :ناصر حمد ، حقوق الإنسان في الإسلام والنظم العالمیة، الطبعة الأولى، بیروتالجبوري ساجر :1

.190، ص 2005

دراسة مقارنة في (عفیفي مصطفى محمود ، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الإنتخابیة للناخبین والمرشحین ورجال الإدارة :2

.148دار النهضة العربیة ، دون تاریخ نشر، ص :سي ، القاهرةالنظامین الإنتخابیین المصري والفرن

رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین (، >حجازي محمد عبد العزیز ، نظام الإنتخاب وأثره في تكوین الأحزاب :3

.211، ص )1997شمس ، القاهرة، 

دار : المحلیة في ضوء القضاء والفقه، القاهرة فرغلي محمد علي محمد ، نظم وإجراءات إنتخاب أعضاء المجالس :4

.523،ص 1998النهضة العربیة، 

مذكرة ماجیستیر تخصص دولة (، 2012جدو نوال ، التحضیر للعملیة الإنتخابیة على ضوء قانون الإنتخابات الجدید :5

.91، ص )2013ومؤسسات، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر،
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:الترشح من قبل الأحزاب السیاسیة -1

یعد هذا الأسلوب الأكثر إنتشارا في العالم ، وتعتمده الدول التي تعمل بنظام التمثیل النسبي 

خصوصا الإنتخاب مجلس النواب ، ومن بین تلك الدول التي أخذت بهذا النظام ألمانیا، فنلندا، الیابان، 

ة أصوات الناخبین، وإلى المكسیك، الجزائر، وتذهب بعض الأنظمة بصدد هذا الأسلوب التأمین الفوز بأغلبی

وعلى  1التحالفات ، وخوض الإنتخابات بقائمة واحدة تكون مشتركة بین مجموعة من الأحزابإجازة إقامة

هذا الأساس أصبح تدخل الأحزاب في إختیار المترشحین من سمات الإنتخابات في جمیع الدول الدیمقراطیة 

، وعموما فإن هذا 2ة المترشحین المقترحین لتولي النیابة،فالأحزاب السیاسیة هي التي تقدم للهیئة الناخب

الأسلوب للترشح یشوبه تحكم قادة الأحزاب السیاسیة في ترتیب أسماء المترشحین داخل القوائم الإنتخابیة، إذ 

.3یتوقف تقدم إسم المترشح في ترتیب القائمة على مدى رضا قادة الحزب عنه ، و إمتثاله وطاعته لهم 

:فراد لأنفسهمترشیح الأ-2

یتطلب هذا الأسلوب أن یقوم الشخص إذا توافرت فیه شروط الترشح بتقدیم طلب خطي موقع وتشترط بعض 

التشریعات أن یتضمن الطلب توقیع شاهدین یكفلانه ، حیث یقومان بتزكیة مقدم الطلب ، بالإضافة إلى ذلك 

لي محدد تتم إعادته في حال فوز المترشح إشترطت الكثیر منها أن یكون طلب الترشیح مرفقا بتأمین ما

.بالإنتخابات أو في حال حصوله على عدد من الأصوات حتى وإن لم یفز

:لترشح من قبل هیئة الناخبینا-3

، رسالة ماجیستیر ، كلیة الحقوق جامعة بسكرة، >ات الرقابة على العملیة الإنتخابیة في الجزائر یعیش شوقي تمام، د آلی:1

.30، ص )2009

منشورات الحلبي الحقوقیة :عبدو سعد ، مقلد علي ، عصام نعمت إسماعیل ، النظم الإنتخابیة، الطبعة الأولى، بیروت :2

.51،ص 2005،

.22عباسي سهام مرجع سابق ، ص :3
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حیث یقوم الناخبون بترشیح من یودون أن یمثلهم في المجالس المنتخبة، وقد إختلفت التشریعات 

.للناخبینالإنتخابیة في تحدید العدد الأدنى 

:الترشح من قبل عدد من أعضاء البرلمان-4

ویتبع هذا الأسلوب في الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة كما هو الحال في كل من دول فرنسا ومصر، 

وقد عرفت الدول الإشتراكیة أسلوب الترشیح عن طریق المجامیع العالمیة الكبیرة ، وذلك كتزكیة مرشح 

1.نیة الحزب إلى الإنتخابات البرلما

الفرع الثاني

.مبادئ ممارسة حق الترشح

.مبدأ عمومیة الترشح، ومبدأ إلزامیة الترشح:2تقوم عملیة الترشح على مبدأین هما

.مبدأ عمومیة الترشح : أولا

یعتبر مبدأ عمومیة الترشح من أهم المبادئ الدیمقراطیة، والذي تسعى غالبیة الدول الحدیثة إلى 

تحقیقه، وتلتزم بتطبیق مضمونه في جمیع الإنتخابات العامة، إذ بموجبه یتم فتح باب الترشح لأكبر عدد 

القانونیة التي حددها ممكن من المترشحین المتنافسین في المعركة الإنتخابیة، وهذا في إطار الضوابط

المشرع مسبقا ، حیث نجد أن تحدید عدد المترشحین مرتبطا دائما بعدد المقاعد النیابیة المراد شغلها، وتقسم 

الدوائر الإنتخابیة على نحو یحقق التوازن بین عدد السكان وتوزیعهم الجغرافي، وعدد المرشحین للمجالس 

.إنتخابیةالنیابیة المطلوب تمثیلهم في كل دائرة 

على مبدأ عمومیة الترشح كحرمان بعض الفئات من التقدم للترشح لأسباب حددها وترد إستثناءات

.32یعیش شوقي تمام، مرجع سابق، ص:1

.212، مرجع سابق، صحجازي محمد عبد العزیز:2



16

المشرع قد تتعلق بالأمانة والشرف، أو الذین صدرت في حقهم أحكام جزائیة، وقد تكون راجعة إلى تفادي 

.فین السامینإستغلال النفوذ الوظیفي كما في حالات العسكریین والقضاة، وبعض الموظ

.مبدأ إلزامیة الترشح :ثانیا 

یقتضي مبدأ إلزامیة الترشح كل من یرغب في الترشح للإنتخابات بأن یوجه طلبا بهذا الشأن للجهات 

، الإداریة المختصة ، التي تلتزم بدورها بإعلان الترشح قبل موعد الإنتخاب بمدة یحددها القانون الإنتخابي 

)voisin(عندما أنتخب بفرساي السید 1871لزوم إعلان الترشح في فرنسا سنة وقد شهد عدم تطبیق مبدأ 

عقب الحرب السبعینیة بین فرنسا وألمانیا دون أن یرشح نفسه 1871لعضویة الجمعیة الوطنیة الفرنسیة سنة 

رر عندما ق1899، أو یكون على علم بإنتخابه، وعرفت الجمهوریة الفرنسیة الثالثة أزمة سیاسیة سنة 

(بولانجي"السیاسي الرادیكالي الجنرال "BOULANGEr( ترشیح نفسه في جمیع الدوائر الإنتخابیة لیصبح

الخاص 1899فیفري 13بفوزه فیها سید الجمهوریة الفرنسیة الأول، الأمر الذي أدى إلى صدور قانون 

القاضي بإلزامیة 1899جوان 17بالإنتخاب القائم على أساس الترشیح ضمن قائمة إنتخابیة، وأعقبه قانون 

.طلب الترشیح مقدما لعضویة مجلس النواب ووجوب إعلان الترشیح قبل مباشرة الإقتراع

و الواقع أن عدم العمل بهذین المبدأین یمثل مساسا بنزاهة العملیة الإنتخابیة وبحقوق وحریات 

حقه في الترشح إلا إذا لحق به مانع الأفراد، لذلك لا ینبغي أن یحرم أي فرد من أفراد الشعب من ممارسة 

من موانع التي نص علیها القانون صراحة، والتي تعتبر إستثناءا على مبدأ عمومیة الترشح الذي لا یمكن 

.1التوسع فیه

أطروحة دكتوراه دولة في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق (بنیني أحمد، الإجراءات الممهدة للعملیة الإنتخابیة في الجزائر، :1

.177-176، ص )2006العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، والعلوم السیاسیة، قسم 
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المطلب الثاني

.كفالة حق الترشح في المنظومة التشریعیة الجزائریة

إن كفالة حق الترشح في أي دولة یقتضي أن تنص علیه ضمن قوانینها، وهذا یشكل ضمانة أساسیة 

لهذا الحق ،لكن هذا لا یمنع من وجود مجموعة من الضوابط لتنظیم ممارسته ، وسنوضح ذلك من خلال 

:الفروع التالیة 

.الأساس الدستوري لحق الترشح  :الفرع الأول 

.ممارسة حق الترشح ضوابط :الفرع الثاني 

الفرع الأول

الأساس الدستوري لحق الترشح

بالرجوع إلى الدساتیر التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، والإنتقال الذي صاحبها من الأحادیة 

.الحزبیة إلى التعددیة یمكن التفریق بین مرحلتین فیما یخص تناول هذه الدساتیر لحق الترشح

.الحزبیةمرحلة الأحادیة : أولا

صدور دستورین للجمهوریة الأول :وقد تمیزت بـ1989تبدأ هذه المرحلة من إستقلال الجزائر وإلى غایة سنة 

.،  تبني مبدأ الحزب الواحد1976والثاني سنة 1963سنة 

:1963مرحلة دستور -1

الوطنیة للشعب بأن السیادة 1963یقضي أول دستور للجمهوریة الجزائریة المستقلة الصادر في سبتمبر 

الذي یمارسها بواسطة ممثلیه في المجلس الوطني الذي ینتخب لمدة خمسة أعوام بالإقتراع العام المباشر 

على أن یوكل أمر إقتراح المترشحین إلى جبهة التحریر الوطني فقد نص نفس دستور في المادة 1السري

.هة التحریر الوطني على أن یكون إقتراح المرشح للرئاسة من قبل حزب حزب جب)39(

.1963من دستور 27أنظر المادة :1
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:1976مرحلة دستور-2

عرف هذا الدستور تكریس الحقوق والحریات السیاسیة للمواطن عندما قضى بحق كل مواطن تتوافر فیه 

.1الشروط القانونیة في أن یكون ناخبا أو منتخبا

ورغم هاته الضمانات الدستوریة إلا أن المشرع قرر إسناد الوظائف العلیا في الدولة لأعضاء من قیادة 

.الحزب 

یتضح مما ذكر أنفا أن حق الترشح خلال مرحلة الأحادیة الحزبیة كان إمتیازا یحتكره الحزب الحاكم فلا 

.وجود لتعدد الترشیحات ، وبالتالي هنالك تقیید لحق الترشح

.مرحلة التعددیة الحزبیة :نیاثا

بما أن الجزائر عرفت موجة من الإضطرابات الداخلیة من جهة، والتغیرات التي عرفها المجتمع الدولي في 

الذي أصبح لا یتماشى مع الواقع 1976نهایة الثمانینات من جهة أخري، لذا كان لابد من مراجعة دستور 

لذي عكس نیة الجزائر في الإنفتاح على مختلف الأصعدة، ا 1989الدولي المستجد وعلیه صدر دستور 

ومسایرة التطورات البیئة وانتمائها إلى المجموعة الدولیة في ظل التغیرات العالمیة على رأسها نص المادة 

لا حدود لتمثیل الشعب إلا ما التي تقضي بأن الشعب حر في إختیار ممثلیه، وأنه1989من دستور )09(

ور وقانون الإنتخاب وجاءت نصوص دستوریة أخرى تقر بحق المساواة بین جمیع المواطنین نص علیه الدست

أمام القانون، وإلزام مؤسسات الدولة بضمان هذه المساواة، وإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة الإنسان 

، ومنه المساواة في 2ثقافیةوتساهم في مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة وال

تولى الوظائف العامة ، وحق كل مواطن في الإنتخاب والترشح إذا توافرت فیه الشروط المنصوص علیها في 

.1976من دستور58أنظر المادة :1

.197، ص 1993دار الهدي للنشر ، :بوشعیر سعید ، النظام السیاسي الجزائري ، الطبعة الثالثة، الجزائر:2
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، وبموجب قانون 1القانون، وضمان حریة المواطن في التعبیر ، و إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي 

12بتاریخ أجریت بموجبه أول إنتخابات تعددیة محلیة 1989أوت  07الصادر في 13/89الإنتخابات رقم 

، ومع مرور الوقت بدأت فكرة التعددیة السیاسیة، ووجود إنتخابات تعددیة تفرض نفسها على 1990جوان 

د منوها بفكرة حریة الترشیح والمساواة بین جمیع الأفراد في تقل1996الساحة السیاسیة، فجاء دستور 

.الوظائف العامة، وضرورة وجود إنتخابات تعددیة

منه على انه من حق كل مواطن تتوافر فیه الشروط أن ینتخب ویترشح، )50(حیث أكدت المادة 

المتضمن القانون العضوي 1997/03/06المؤرخ في07/97وفي إطار هذا الدستور صدر الأمر رقم

المؤرخ في 01/12یلیه بعدها القانون العضوي رقم المتعلق بنظام الإنتخابات المعدل والمتمم، ل

منه ، و هو ما ورد 03المادة المتعلق بنظام الإنتخابات الذي نص على ذات الامر في 2012/01/12

.في ذات المادة16/10ایضا في القانون العضوي المتمم والمعدل 

الفرع الثاني

.ضوابط ممارسة حق الترشح

هنالك ثلاث مسائل یتدخل المشرع لضبطها ویتعلق الأمر بتحدید عدد معین من المترشحین بالنسبة 

، وأخیرا تخصیص مقاعد )ثانیا(ووجوب حصول القوائم على تزكیة من طرف الهیئة الناخبة ) أولا(لكل قائمة 

).ثالثا(للمرأة 

.تحدید نصاب قوائم الترشح :أولا 

اسیة بتقدیم عدد معین من المترشحین في القائمة الواحدة لا یجوز تجاوزه ، یلزم المشرع الأحزاب السی

مع منحها كامل الحریة في إختیار مرشحیها ، حیث یتم ذلك مع مراعاة التوازن الجغرافي في كل دائرة 

،ویختلف الأمر من إقتراع إلى أخر.إنتخابیة، بین عدد السكان من جهة وعدد ممثلیهم من جهة أخري

.1989من دستور 47، 40، 39، 9أنظر المواد :1
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ر الإشارة إلى أن هذا التحدید تم توافقا مع أخذ المشرع الجزائري بأسلوب التمثیل النسبي وإستجابة وتجد

.1المتطلبات التعددیة الحزبیة التي تبنتها الجزائر

:قوائم الترشح لإنتخابات المجلس الشعبي الوطني-1

ي الوطني بالولایة، كما یمكن لهذه حدد المشرع حدود الدائرة الإنتخابیة بالنسبة لإنتخابات المجلس الشعب

الأخیرة أن تقسم إلي دائرتین إنتخابیتین أو أكثر، إستنادا إلى معیار الكثافة السكانیة مع ضرورة إحترام 

.2متطلبات التواصل الجغرافي

:قوائم الترشح لانتخابات مجلس الأمة-2

الترشح بأحكام خاصة كما فعل مع الإنتخابات لم یخصص المشرع إنتخابات مجلس الأمة فیما یتعلق بقوائم 

المحلیة وانتخابات المجلس الشعبي الوطني، حیث یتم الترشح على أساس تقدیم قوائم حزبیة أو مستقلة 

كما یتم تجدید إنتخاب عضو واحد كل ثلاث سنوات بطریقة الأغلبیة غیر .،لینتخب عضوان عن كل ولایة

.المباشرة 

:خابات المجلس الشعبي الولائيقوائم الترشح لإنت-3

تضم قوائم الترشح الخاصة بهذه الإنتخابات عدد من المترشحین الأصلیین وعدد من المستخلفین لا یقل عن 

نصف عدد المقاعد المطلوب شغلها ، كما یشترط أن تمثل كل دائرة إنتخابیة بممثل واحد على الأقل ،وهي 

:3لموالي تتم على أساس تعداد السكان على النحو ا

.نسمة250.000عضوا في الولایات التي یقل عدد سكانها عن 35-

.94جدو نوال ، مرجع سابق، ص :1

01/12من القانون العضوي رقم 84أنظر المادة :2

بتاریخ 01الجریدة الرسمیة، عدد 2012ینایر 12المؤرخ في  12/01رقممن القانون العضوي 82أنظر المادة :3

14/01/2012.
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.نسمة  650.000و  250.000عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانها مابین 39-

.نسمة  950.000و  650.001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانها مابین 43-

.نسمة  1.150.000و  950.001سكانها مابین عضوا في الولایات التي یتراوح عدد 47-

.نسمة  1.250.000و  1.150.001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانها مابین 51-

.نسمة 1.250.000عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانها 55-

:قوائم الترشح لإنتخابات المجلس الشعبي البلدي -4

البلدي على إعتبار البلدیة دائرة إنتخابیة ، حیث یسجل المرشحون في كل تتم إنتخابات المجلس الشعبي 

واحدة منها بالترتیب في قوائم تشمل على عدد من المترشحین حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها وعدد من 

المستخلفین لا یقل عن نصف العدد ، ومن المعلوم أن عدد المترشحین یتغیر حسب تغیر عدد السكان الناتج 

:1ن عملیة الإحصاء العام للسكان والإسكان وبالنسبة لكل بلدیة والمحدد كما یليع

.نسمة 10.000عضوا في المجالس الشعبیة البلدیة التي یقل عدد سكانها عن 13-

.نسمة 20.000و  10.000عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین 15-

.نسمة 00050.و  20.001عدد سكانها بین عضوا في البلدیات التي یتراوح 19-

.نسمة 100.000و  50.001 عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین 23-

.نسمة 200.000او  100.001عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین 33-

.نسمة أو أكثر200.001عضوا في البلدیات التي یساوي عدد سكانها 43-

.01/12من القانون العضوي رقم79أنظر المادة :1
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.تزكیة قوائم الترشح:ثانیا

ثم )66(الخاص بالإنتخابات في مادته 89/13إشترط المشرع الجزائري سواء من خلال القانون 

قبول الترشیحات صراحة من 12/01من القانون العضوي )72(وأخیرا المادة )82(في مادته 97/07الأمر

.طرف حزب أو عدة أحزاب سیاسیة

جمع توقیعات تقدیم الترشح تحت ظل الترشیحات الحرة التي تم تنظیمهاإلا أنه أضاف إمكانیة 

.1بموجب نظام الرعایة الذي یختلف من قانون إلى آخركیفیاتها من إنتخابتختلف

نلاحظ عدم تشدد المشرع في إشتراط توقیعات ناخبي الدائرة، حیث تم :بالنسبة للإنتخابات المحلیة -

، وهي النسبة 97/073في الأمر %5إنخفضت إلي 89/132في القانون %10تخفیضها ،فبعدما كانت 

من القانون 73، و قد ذكرت ایضا في نص المادة 12/014التي تم الإبقاء علیها في ظل القانون العضوي 

.16/10العضوي 

وفقا لنص لانتخابات المتعلق با16/10حسب ما ورد في القانون العضوي :بالنسبة للإنتخابات التشریعیة

.6 400إلى  5005، فقد تم خفض التوقیعات من منه94المادة 

نظرا للطابع الوطني للعهدة الرئاسیة نجد المشرع أكثر صرامة فیما یتعلق :بالنسبة للإنتخابات الرئاسیة -

ولایة على الأقل مع إضافة )25(، هنالك شرط توزیعها على 7بها ، فبالإضافة إلى عدد التوقیعات المرتفع

.97جدو نوال ، مرجع سابق، ص:1

.89/13من القانون 66أنظر المادة :2

.97/07من الأمر 82أنظر المادة :3

.16/10من القانون العضوي رقم 94أنظر المادة :4

.89/13من القانون رقم 91أنظر المادة :5

.12/01من القانون العضوي رقم 92أنظر المادة :6

.12/01من القانون العضوي رقم 139أنظر المادة :7
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من القانون 142شرط أكثر تشددا بتحدید حد أدني للتوقیعات في كل ولایة و هو ما نصت علیه المادة 

.1المتعلق بالانتخابات 19/08

.نظام الكوتا النسائیة(تخصیص مقاعد للمرأة :ثالثا (

للمرأة یكتسي أهمیة كبیرة واهتماما من المؤسسات سواء على أصبح موضوع المشاركة السیاسیة 

المستوي الدولي أو الوطني خصوصا مع تطور حركة حقوق الإنسان و إرتباط هذه المشاركة بمستوي 

، ورغم ذلك لازالت المرأة المغاربیة والعربیة عموما 2دیمقراطیة الأنظمة السیاسیة، ومستوي تطور المجتمعات

ز الممارس ضدها في الحیاة السیاسیة لأسباب عدیدة ، دستوریة ،وقانونیة وأخرى سیاسیة تشتكي من التمیی

، والتي حالت دون تحقیق المساواة القانونیة الفعلیة بینها وبین الرجل ، 3وإداریة واجتماعیة واقتصادیة وغیرها

كة السیاسیة للمرأة فنظام مما دفع العدید من الدول إلى تبني نظام الحصص كتدبیر مرحلي التحسین المشار 

الكوتا هو نظام خاص یتم فیه شكل من أشكال التدخل الإیجابي لزیادة حصص المرأة لمساعدتها على تجاوز 

.الصعوبات التي تفوق مشاركتها السیاسیة مقارنة بأقرانها الرجال

قانونیة أو حزبیة طوعیة، و لنظام الكوتا أشكال وآلیات التطبیقه ، حیث تتنوع من ناحیة كونها دستوریة أو 

فالكوتا الدستوریة هي التي ینص علیها الدستور صراحة، بینما الكوتا القانونیة هي التي ینص علیها قانون 

.الإنتخاب أو قانون الأحزاب 

.4أما الكوتا الطوعیة هي التي یتم تبنیها طوعا من قبل الأحزاب ولا ینتج عن مخالفتها آیة عقوبات قانونیة

.15/09/2019، المؤرخة في 55الصادر الجریدة الرسمیة عدد المتعلق بالانتخابات19/08القانون :1

المنتخبة بین الإعتراف القانوني ومحدودیة الممارسة ، مجلة مسراتي سلیمة ، المرأة الجزائریة وحق الترشح في المجالس :2

.190، ص 2012المفكر، جامعة محمد خیضر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة، العدد الثامن ، نوفمبر، 

لقانون،  جامعة بن الشیخ عصام ، تمكین المرأة المغاربیة في ظل النظم الإنتخابیة المعتمدة ،مجلة دفاتر السیاسیة وا .د:  3

.272، ص 2011قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، عدد خاص، أفریل، 

.274نفس المصدر المذكور آنفا، ص :4
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سبة للوضع في الجزائر فمنذ الإستقلال والمشرع الجزائري ینص على فكرة المساواة القانونیة بین الرجل وبالن

على هذه المساواة 1996علیه دستور والمرأة في المجال السیاسي ، في الجزائر ،حیث نص وهذا ما أكد

بیة وتطبیقا لمقتضیات المادة ،فالمرأة تستطیع أن تكون من المرشحین الوظائف سیاسیة وفي المهمة الإنتخا

من الإتفاقیة الدولیة للقضاء على أشكال التمییز ضد المرأة التي تلزم الدول بإتخاذ جمیع التدابیر )07(

المناسبة لتمكین المرأة من الحق في المشاركة في صیاغة سیاسة الحكومة وفي تنفیذها وفي شغل الوظائف 

).العامة

مكرر منه )31(كرست فیه هذا المسعى، حیث نصت المادة 2008بادرت الدولة بتعدیل دستور 

بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة ،وأن یحدد قانون عضوي .على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة

2012ینایر 12المؤرخ في 12/03كیفیات تطبیق هذه المادة ،وهذا ماتم بموجب القانون العضوي رقم 

توسیع تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة من خلال إتخاذ تدابیر تكمن في فرض نسب معینة المحدد لكیفیات 

منه نسبة المترشحات )02(خاصة بالنساء للترشح في قوائم الأحزاب أو القوائم الحرة، حیث حددت المادة 

.تناسبا مع المقاعد المطلوب شغلها على مستوي الدائرة الإنتخابیة 

:بات المجلس الشعبي الوطني كالآتيبالنسبة لإنتخا-

).04(عندما یكون عدد المقاعد یساوي أربعة 20%-

).05(عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق خمسة 30%-

.مقعدا)14(عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق أربعة عشر 35%-

.مقعدا)32(وثلاثون عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق إثنان 40%-

.بالنسبة لمقاعد الجالیة الوطنیة بالخارج 50%-
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:بالنسبة لإنتخابات المجلس الشعبي الولائي لدینا النسب التالیة-

.مقعدا 47و 43و  39و 35عندما یكون عدد المقاعد 30%-

.مقعدا 55إلى  51عندما یكون عدد المقاعد %35-

:س الشعبي البلدي تكون النسب كما یليأما في إنتخابات المجل

في المجالس الشعبیة البلدیة الموجودة بمقرات الدوائر والبلدیات التي یزید عدد سكانها عن عشرون 30%-

من القانون أن توزیع المقاعد بین القوائم یكون بحسب عدد )03(كما أضافت المادة )20.000(ألف نسمة 

السالفة الذكر وجوبا )02(قائمة، وتخصص النسب المحددة في المادة الأصوات التي تحصل علیها كل

.للمترشحات حسب ترتیب أسمائهن في القوائم الفائزة

یكتنفها غموضا لا یمكن رفعه حتي بعد النظر في رأي 12/03إن القراءة الأولي لقواعد القانون العضوي 

، والذي أكد فیه هذا الأخیر على أن مقتضیات هذا القانون العضوي لا تهدف إلى مجرد 1المجلس الدستوري

تسجیل المرأة في القوائم الإنتخابیة، لأنه لا یشكل في حد ذاته ضمانا كافیا لتمثیلها الفعلي في المجالس 

)03(والمادة ) 2(ة المنتخبة ، وعلیه أبدی المجلس الدستوري تحفظا على هذه المقتضیات الواردة في الماد

من القانون ، واعتبرها مطابقة للدستور شریطة الأخذ بعین الإعتبار لهذا التحفظ، المؤسس على أن ترقیة 

الحقوق السیاسیة للمرأة وتفعیل مشاركتها في المجالس المنتخبة لا یضمن من خلال تحدید القانون لحد أدني 

زب أو عدة أحزاب سیاسیة أو ضمن قوائم إنتخابیة للأحرار، لنسب ترشیحات المرأة في القوائم المقدمة من ح

.2نظرا لنمط الإقتراع المبني على توزیع المقاعد حسب ترتیب المرشحین في القائمة

إلا إذا كان ترتیب النساء المترشحات یتلاءم وكیفیات توزیع المقاعد، دون إكتساء طابع تمییز بإتجاه 

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد 2011دیسمبر 22المؤرخ في 05أنظر رأي المجلس الدستوري رقم :1

.2012جانفي 14المؤرخة في 01المنتخبة للدستور ، الجریدة الرسمیة العدد رقم كیفیات توسیع تمثیل المرأة في المجالس 

.المتعلق بنظام الإنتخابات12/01من القانون العضوي رقم 88أنظر المادة :2
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جاء في محله ، إلا أنه تبقى طریقة تطبیق محتوي هذا القانون في الواقع المرأة ولكن رغم هذا التحفظ الذي

مشوبة بالغموض، لأنه لم یفرض طریقة معینة أو ترتیب معین لنسب النساء المترشحات في القائمة، یضمن 

اة لهن الفوز بالمقاعد الإنتخابیة في المجلس الشعبي الوطني على مستوي كل قائمة، وذلك لأن تحقیق المساو 

الفعلیة للمرأة في هذه المجالس قد یغدو غیر ممكن إلا مع قوائم الأحزاب الكبیرة المترشحة في الدائرة 

الإنتخابیة والتي یكون بإمكانها الحصول على عدد أكبر من المقاعد البرلمانیة ومن ثم إمكانیة تحقیق تلك 

وقد تتضاءل هذه الحظوظ للمرأة عند توزیع النسب المطلوبة للترشح في القوائم على مستوي توزیع المقاعد ، 

.1المقاعد بالنسبة للأحزاب الصغیرة أو المتوسطة التي تفوز بمقاعد محدودة من مقعد إلى ثلاثة مقاعد

المبحث الثاني

.شروط ممارسة حق الترشح

إن تبني مبدأ حریة الترشح لا یعني عدم خضوع حق الترشح لشروط قانونیة لذا حرصت التشریعات 

الإنتخابیة على تحدید شروط عامة تهدف من ورائها إلى التأكد من أن المرشح قادر بشكل كاف على 

لمطلبین هذا ما سنوضحه في ا.ممارسة الأعمال الموكلة إلیه فمنها ما هو موضوعي ومنها ما هو شكلي 

:التالیین

.الشروط الموضوعیة لممارسة حق الترشح :المطلب الأول

.الشروط الشكلیة لممارسة حق الترشح :المطلب الثاني

المطلب الأول

.الشروط الموضوعیة لممارسة حق الترشح

أوجب المشرع الجزائري توفر شروط موضوعیة في كل من یرغب في الترشح للإنتخابات مهما كانت 

طبیعتها وهي تتعلق بالحالة المدنیة لهذا الأخیر، ووضعیته القانونیة بالإضافة إلى شروط خاصة بفئات معینة 

.205مسراتي سلیمة ، مرجع سابق، ص :1
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:، وذلك وفق ما تتضمنه الفروع التالیة

الفرع الأول

.الشروط العامة للترشح 

.الشروط المتعلقة بالحالة المدنیة للمرشح : أولا

:وتتمثل فیما یلي

المعاصرة وتطلب هذا 1الجنسیة من الشروط المتفق علیها في جمیع الأنظمة الدستوریةإن شرط :الجنسیة-1

الشرط أمر طبیعي، فلا یجوز منح حق الترشح للأجنبي الذي لا یدین للوطن بالولاء ولا یأبه بما یحقق 

جوز له مصلحته العامة ،وتقدمه واستقامة مؤسساته، ومن المسلم به أن لا یشارك في حكم الوطن ، ولا ی

ویأتي تمسك المشرع الجزائري بالجنسیة كشرط جوهري لممارسة حق الترشح 2تولي السلطة العامة في الدولة

ترجمة للأهمیة التي یحظى بها هذا الشرط بإعتباره الركن الأصیل لقیام الدولة ، فهو من حیث المبدأ یعد 

ن كل نص خصوصیة في معالجة هذه نقطة إجماع كل النصوص القانونیة المتعلقة بذلك ،لكن قد یتضم

.المسألة

المتعلق بالانتخابات على توفر شرط الجنسیة 16/10من القانون العضوي 79و علیه فقد نصت المادة 

من نفس القانون فقد نصت على توفر هذا 92للمترشحین في المجلس الشعبي البلدي و الولائي ، اما المادة 

.الوطني الشرط في المرشحین للمجلس الشعبي 

المتعلق بالانتخابات على ضرورة توفر شرط الجنسیة 19/08من القانون العضوي 1393لتعقب المادة رقم 

.الجزائریة الاصلیة للمعني ولزوج المعني ولاب و ام المعني 

دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ، "التشریعیة عبد الحكیم محمد محمد حسن إكرام ، الطعون الإنتخابیة في الانتخابات:1

.114،ص2007الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث،

.244،ص1972دار النهضة العربیة ،:أسس التنظیم السیاسي ، القاهرة:بدوي ثروت ، النظم السیاسیة :2

.المتعلق بالانتخابات19/08من القانون العضوي  139رقم المادة :3
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لقد إقتصر المشرع الجزائري إشتراط الجنسیة :إشتراط الجنسیة الجزائریة الأصلیة لممارسة حق الترشح-1

، كما أنه شدد أن تكون الجنسیة الجزائریة هي 1الجزائریة الأصلیة على الترشح لرئاسة الجمهوریة الجزائریة

الجنسیة الوحیدة التي یحملها المترشح بالإضافة إلى كونها أصلیة ، مقصیا بذلك المتجنسین مهما طالت 

من )136(وكذا المادة 97/07مر من الأ)157(المدة الزمنیة للتمتع بهذا الشرط وهو ما أكدته المادة 

.12/01القانون العضوي 

لم یشترط المشرع الجزائري :إشتراط الجنسیة الجزائریة الأصلیة أو المكتسبة لممارسة حق الترشح -2

توافر الجنسیة الجزائریة الأصلیة في المترشح للمجالس النیابیة وذلك بناءا على قرار المجلس الدستوري 

الذي ألغي النص القاضي بضرورة توافر الجنسیة الجزائریة الأصلیة في المترشح 1989الصادر سنة 

والنص في 1989من دستور )28(المادة للمجلس الشعبي الوطني على أساس أنه یتناقض مع نص

القوانین الإنتخابیة التي صدرت بعد هذا التاریخ بحق المتجنس بالجنسیة الجزائریة في الترشح للإنتخابات 

نجد المشرع الجزائري سمح 97/07الفقرة الرابعة من الأمر )107(، ومن خلال نص المادة 2النیابیة

سنوات بالترشح للمجلس الشعبي الوطني ومجلس )05(ذ لا یقل عن خمس للمتجنسین بالجنسیة الجزائریة من

التمتع حیث إكتفي المشرع الإنتخابي بإشتراط12/01الأمة، وهو ما تم الإستغناء عنه في القانون العضوي 

.منه)90(بالجنسیة الجزائریة بناءا على نص المادة 

بخصوص إمكانیة ترشح مكتسبي الجنسیة 12/01إن هذا التعدیل الذي جاء به القانون العضوي 

الجدد الإنتخابات المجالس النیابیة یعتریه نوع من التساهل ، حیث أنه كان من المفروض أن یشترط الجنسیة 

الأصلیة بالنسبة للمترشحین لعضویة مجلس الأمة فبإفتراض أنه أي عضو فیه یمكنه تولي رئاسة مجلس 

.1996من دستور 73أنظر المادة:1

.188بنیني أحمد ، مرجع سابق، ص :2
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الة وجود مانع الرئیس الجمهوریة ولذلك فإن إشتراطها في عضو مجلس الأمة وبالتالي رئاسة الدولة في ح

الأمة یتلاءم مع المركز الخاص الذي یتمتع به الرئیس، وعلیه فإغفال المشرع لهذا الأمر یشكل تجاوزا لروح 

.1من الدستور)90(، )88(، )73(المواد 

یعتبر شرط السن أساسیا حتى یتمتع المرشح بالنضج اللازم لتمثیل الشعب وبالنسبة للوضع في :السن-3

الجزائر تضمنت القوانین الإنتخابیة شرط السن كأول عقبة یجب تخطیها من المترشح غیر أنه إختلف 

.التعامل مع هذه السن من إنتخاب إلى أخر

:إنتخاب المجالس_

المجلس الشعبي الوطني خصوصیة معینة تلتمس في السن المرتفعة یكتسي الطابع الوطني لعهدة

.2سنة )30(بثلاثین 89/13، والقانون 80/08مقارنة بغیرها بحیث حددت في كل من القانون

سنة، وقد تم خفضها مرة أخرى في ظل )28(إلى ثماني وعشرون 97/073لكن تم تخفض في ظل الأمر 

و هو الشرط  الذي  بقي على حاله في نص 4سنة)25(ة وعشرون إلى خمس12/01القانون العضوي 

المتعلق بالانتخابات حیث  ابقت على نفس السن ، وبالنسبة 16/10من القانون العضوي 925المادة 

منه  )128(بموجب المادة 97/07سنة في ظل الأمر )40(لعضویة مجلس الأمة فقد كانت محددة بأربعین 

و التي 12/01من القانون العضوي )108(سنة بموجب المادة )35(ى خمسة وثلاثین إلا أنه تم خفضها إل

أطروحة لنیل الدكتوراه في العلوم القانونیة ، جامعة (خرباشي عقیلة ، حمركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائر ، :1

.106،ص )2010باتنة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم العلوم القانونیة،

.89/13من القانون 86والمادة08/80من القانون 02الفقرة 68أنظر المادة :2

.97/07من الأمر 107أنظر المادة :3

.12/01من القانون العضوي رقم 90أنظر المادة :4

.المتعلق بالانتخابات16/10من القانون العضوي 92المادة :5
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.16/10في القانون العضوي للانتخابات 111عدلت بالمادة  

)23(فقد حددت بثلاثة وعشرون )البلدیة والولائیة(أما بالنسبة لإنتخاب المجالس العضویة المحلیة 

كانت محددة بخمسة وعشرون سنة في القوانین الإنتخابیة التي بعدما12/01سنة بموجب القانون العضوي 

، وهذا یؤكد توجه المشرع 16/10و هو الامر الذي ابقى علیه القانون  العضوي للانتخابات رقم 1سبقته

نحو إتاحة الفرصة لشریحة الشباب في المجالس المنتخبة بالنظر لكبر تمثیلها داخل التركیبة العمریة للمجتمع 

.ائري من جهة وتمكینها من إكتساب خبرات تستجیب لتطلعاتها المستقبلیة الجز 

:إنتخاب رئیس الجمهوریة-

، حیث تعتبر 2سنة)40(لقد حدد الدستور الجزائري السن الدنیا للمترشح للإنتخابات الرئاسیة بأربعین 

.معظم الأراء الفقهیة أن سن الأربعین سن النضج ورجاحة العقل

هذا الشرط ضروري فیما یتعلق بممارسة حق الترشح، فإذا كان :ع بالحقوق المدنیة والسیاسیةشرط التمت-4

لا زاما ممارسة حق الإنتخاب فمن باب أولي كذلك أن یفرض هذا الشرط بالنسبة للشخص الذي یرغب في 

من ، إذ لیس من المعقول أن یسمح لشخص بتولي رئاسة الدولة وهو محروم3ترشیح نفسه للإنتخابات

التصرف في شؤونه الخاصة، كما یجب أن یكون متمتعا بحقوقه السیاسیة وأهلا للثقة فلیس من المنطق أن 

یتولى رئاسة الدولة مواطن محروم من حق الإنتخابه، أو عضویة مجلس نیابي ومسایرة لهذا الإتجاه نص 

.المشرع الجزائري على هذا في القوانین الإنتخابیة

ضاء المجالس النیابیة نص المشرع أنه من بین شروط الترشح إستیفاء الشروط فبالنسبة لإنتخاب أع

من 03و هو الامر ذاته الوارد في المادة 12/01من القانون العضوي )3(المنصوص علیها في المادة 

.97/07من الأمر 93والمادة89/13من القانون 77والمادة 80/08من القانون 68أنظر المادة :1

.1996من دستور73أنظر المادة :2

.181بنیني أحمد ، مرجع سابق، ص :3
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یشترط "...منه)90(وبالإضافة إلى ذلك نص ضمن المادة ، 16/101القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 

:المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني ما یأتي في

 من هذا القانون ولم )5(ألا یكون محكوما علیه في الجنایات والجنح المنصوص علیها في المادة

.یرد إعتباره

 2ألا یكون محكوم علیه بحكم نهائي بسبب تهدید النظام العام والإخلال به

من )78(الشعبي البلدي أو الولائي من خلال المادة وكذلك الأمر بالنسبة لإنتخابات أعضاء المجلس 

في المادة 16/10والتي ابقى علیها المشرع في  القانون العضوي للانتخابات 12/01القانون العضوي 

)136(منه ، أما بالنسبة لإنتخاب رئیس الجمهوریة یمكننا إستخلاص هذا الشرط من نص المادة 79

، حیث 16/10من القانون 139ذكرت هذا الشرط في نص المادة والتي12/01من القانون العضوي 

نصت أنه یرفق الطلب بملف یحتوي على مستخرج من صحیفة السوابق العدلیة وعلیه نجد أن المشرع 

الجزائري یقضي بمنع ممارسة حق الترشح على الأشخاص المحرومین من التصویت لفقدان الأهلیة 

من القانون المدني وكذا المحرومین من حق الترشح لإرتكابهم )34(،)33(، )32(المدنیة طبقا للمواد 

.إحدى الجرائم الإنتخابیة

لقد حرصت الكثیر من التشریعات المقارنة على تقیید ممارسة الحق في الترشح :شرط الإلمام بالقراءة-5

بضرورة أن یكون المترشح على درجة معینة من التعلیم، وبالرغم من أهمیة هذا الشرط إلا أن المشرع 

دة وبالعو .المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات لهذا الشرط97/07الجزائري لم یتطرق في الأمر 

نجده ینص على أن یتضمن التصریح بالترشح بالنسبة للإنتخابات المحلیة 12/01إلى القانون العضوي 

.16/10من القانون العضوي 03المادة :1

.من القانون نفسه  05و  03المادة :2
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، وبالتالي نلاحظ أن المشرع 1المؤهلات العلمیة لكل مترشح سواء كان أصلي أو مستخلف )البلدیة أو الولائیة

.دون تحدید"میةالمؤهلات العل"لم یشترط مؤهل علمي معین وإنما جاءت العبارة واسعة 

منه حصول المترشح 139في المادة 16/10المعدل والمتمم للقانون 19/08في حین اشترط  القانون 

.على شهادة جامعیة او شهادة معادلة لها مرفقة في ملف ترشحه 

:تتمثل هذه الشروط فیما یلي:الشروط المتعلقة بالوضعیة القانونیة للمترشح :ثانیا

هذا الشرط یجد أساسه في الدستور من خلال نص المادة :الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منهاشرط أداء -1

، وعلیه فمن الطبیعي إقرار المشرع لهذا الشرط بالنسبة للمترشحین للإنتخابات إذ لا 1996من دستور )62(

ما أنه من شأن إنتفاء یعقل أن یتقلد مواطن ما مسؤولیة نیابیة وهو لایزال مرتبطا بواجب الخدمة الوطنیة، ك

هذا الشرط في المترشح أن لا یوثق في ضمیره الوطني، وألا یكون أهلا لأمانة التمثیل الأمة في مجلسها 

النیابي ،  بإعتبار الدفاع عن الوطن واجب مقدس ولا سبیل إلى التقاعس أو التفریط فیه أي وجه من 

.2الأوجه

أقر صراحة وجوب توافر هذا الشرط من خلال ما نصت علیه فنجد أنه 12/01وبالنسبة للقانون العضوي 

من القانون 79بالنسبة لإنتخاب المجالس البلدیة والولائیة عدلت هذه المادة بنص المادة )78(المادة 

المتعلق بالانتخابات ، اما في حال إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني فقد تطرقت 16/10العضوي 

.16/10من القانون العضوي 92المادة لشرط الخدمة الوطنیة

المعدل والمتمم 16/10من القانون 139اما بالنسبة الإنتخاب رئیس الجمهوریة فاكدت على ذلك المادة 

.منه 139في المادة 19/08بالقانون 

12/01من القانون العضوي رقم 71أنظر المادة :1

دار المطبوعات الجامعیة، :أبو زید فهمي مصطفي ، النظام الدستوري المصري ، الطبعة الأولى ، الإسكندریة:2

.689،ص1998
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عدید من أقر المشرع إلزامیة القید بالقوائم الإنتخابیة على غرار ال:شرط القید بالجداول الإنتخابیة-2

الأنظمة المقارنة إذ لا یتصور أن یكون لشخص حق ترشیح نفسه في حین لا یستطیع مباشرة حق الإنتخاب 

،وقد نص المشرع الجزائري على ضرورة توافر شرط القید بالجداول الإنتخابیة لممارسة حق الترشح لرئاسة 1

وكذا  ،19/083من القانون العضوي للانتخابات )139(و هو ما ورد ضمن نص المادة 2الجمهوریة

.5والمحلیة4بالنسبة للترشح لعضویة المجالس النیابیة التشریعیة 

الفرع الثاني

.الشروط الخاصة للترشح

لبعض تستمد هذه الشروط تسمیتها من إرتباطها بمراكز خاصة لا یشترك فیها جمیع المترشحین بل ا

.منهم فقط بسبب تقلدهم لبعض المهام أو المسؤولیات 

:حمایة الناخب(عدم قابلیة الترشح : أولا إن هذه الشروط التي یترتب عنها عدم قابلیة الإنتخاب هدفها هو )

.6إبعاد عن الترشح أشخاص یمارسون مهام من شأنها أن تسمح لهم بممارسة ضغوطات على الناخبین

فحالات المنع هذه وإن إختلفت وبشكل طفیف فإنها لم تكن لتكریس أي إتجاه إیدیولوجي بسد الطریق أمام فئة 

معینة لتسهیل تولي المناصب الإنتخابیة لفئات أخري بل كانت ترمي على غرار النظم اللیبرالیة إلى منع 

ة التي یمتلكها أولئك المعنیون بالمنع أو التأثیر على سیرورة الإنتخاب بحمایة الناخب من الضغط بحكم الهیب

دار الفكر : اهرةالمبادئ الدستوریة العامة، النظام الدستوري المصري، الق:عبد الوهاب محمد رفعت ، القانون الدستوري:1

.362،ص1993العربي، 

12/01من القانون العضوي رقم 136أنظر المادة :2

.19/08من القانون العضوي للانتخابات )139(المادة :3

12/01من القانون العضوي رقم 90أنظر المادة :4

.12/01من القانون العضوي رقم 78أنظر المادة :5

.201مرجع سابق، ص بنیني أحمد ، :6
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.1بحكم تدخلهم في الإشراف على العملیة الإنتخابیة

وقد حددت التشریعات الإنتخابیة ومنها التشریع الجزائري هذه الحالات حسب طبیعة كل إستحقاق 

:إنتخابي كما یلي

دد المشرع الأشخاص غیر القابلین ح:الأشخاص الغیر قابلین للترشح لإنتخاب المجالس الشعبیة البلدیة-1

من الأمر رقم )98(لممارسة حقهم في الترشح لإنتخابات المجالس الشعبیة البلدیة ضمن نص المادة 

الولاة، :اللتان نصتا على أنه من غیر القابل ترشح12/01من القانون العضوي رقم )81(و المادة 97/07

أعضاء المجالس التنفیذیة للولایة، موظفو أسلاك الأمن، محاسبو رؤساء الدوائر ، الكتاب العامون للولایة،

ذاته في الأمرللانتخابات خلال ممارستهم لوظائفهم ، و هو 2الأموال البلدیة، الأمناء العامون للبلدیات

الأمینالوالي، الوالي المنتدب ،رئیس الدائرة ، :منه على ان81حیث نص ضمن المادة 16/10القانون 

الجیش الوطني الشعبي  أفرادللولایة ، المفتش العام للولایة ، عضو المجلس التنفیذي للولایة ، القاضي ،  العام

العام للبلدیة ، مستخدمو الأمینخزینة البلدیة ، المراقب المالي للبلدیة ، أمین، الأمنأسلاك، موظف 

.البلدیة  لا یمكنهم الترشح للانتخابات خلال ممارستهم لوظائفهم

إن الفئات الغیر قابلة للترشح :الأشخاص الغیر قابلین للترشح لإنتخابات أعضاء المجالس الولائیة-2

اص حیث یمارسون أو لعضویة المجالس الشعبیة الولائیة لمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الإختص

16/10كما حددهم القانون97/07من الأمر رقم )100(سبق لهم أن مارسو فیها وظائفهم، حددتها المادة 

الوالي، الوالي المنتدب ، رئیس الدائرة : وهم   83بذكرهم في المادة 12/01المعدل والمتمم للقانون العضوي 

دیوان المطبوعات الجامعیة، :شیهوب مسعود، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتها في النظام البلدیة والولایة، الجزائر:1

.39،ص 1986

، في حین كانت المادة 12/01من القانون العضوي رقم 81:ورد النص على الأمناء العامون للبلدیات ضمن المادة:2

.تنص على مسؤولو المصالح البلدیة97/07لأمر من ا98
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الجیش  أفرادیة ، عضو المجلس التنفیذي للولایة ، القاضي ، العام للولایة ، المفتش العام للولاالأمین، 

العام للبلدیة ، الأمینخزانة الولایة ، المراقب المالي للولایة ، أمین، الأمنأسلاكالوطني الشعبي ، موظف 

.الولایة و بمدیریة تنفیذیة بإدارةرئیس مصلحة 

تم تحدید الفئات الغیر قابلة :الشعبي الوطنيالاشخاص غیر القابلین لترشح لإنتخاب أعضاء المجلس-3

للترشح لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الإختصاص 

ثم 97/07من الأمر رقم )106(،حیث یمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فیها وظائفهم، ضمن نص المادة 

على عدم قابلیة الفئات التالیة للترشح لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي 97/07من الأمر رقم )89(المادة 

:الوطني

 ،موظفو الولایة وأعضاؤها الذین یشغلون وظیفة علیا في الدولة

 ،القضاة

 ،أعضاء الجیش الوطني الشعبي

 ،موظفو أسلاك الأمن

محاسبو أموال الدولة.

على عدم قابلیة الفئات التالیة الإنتخاب أعضاء 12/01من القانون رقم )89(في حین نصت المادة 

:المجلس الشعبي الوطني

 ،الولاة

 ،الأمناء العامون للولاة

 ، أعضاء المجالس التنفیذیة للولایات

 ،القضاة



36

 ،أفراد الجیش الوطني الشعبي

 ،موظفو أسلاك الأمن

محاسبو أموال الولایة.

على عدم قابلیة الفئات التالیة الترشح لانتخاات اعضاء 16/10من القانون رقم 91كما نصت المادة 

الوالي، الوالي المنتدب ، رئیس الدائرة ، الامین العام للولایة ، :المجلس الشعبي  الوطني و المتمثلة في

المفتش العام للولایة ، عضو المجلس التنفیذي للولایة ، القاضي ، افراد الجیش الوطني الشعبي ، موظف 

.من ، امین خزانة الولایة ، المراقب المالي للولایة اسلاك الا

)حمایة العهدة(حالات التنافي :ثانیا

المنع من الترشیح في أن كون هذه الأخیرة تمس بالمشاركة حالاتتختلف حالات التنافي عن 

سیاسیة 1السیاسیة بإسقاط الحق في الترشح بینما تحد حالات التنافي من حق المنتخب في ممارسة عهدة

بتخییره بین مواصلة التمسك بها أو ببعض الوظائف التي تتنافي معها وهذا حفاظا على حریة ممارسة العهدة 

، و إنطلاقا من أنها تحد من حق الفرد في تولي أعباء إنتخابیة وبالتالي حرمانه من المشاركة السیاسیة في 

في جعلها من المسائل ل معها بصرامة كبیرة تلتمسأحد مظاهرها فإنها تعتبر إستثناءا من الأصل ولذا یتعام

التي یعالجها الدستور نفسه بالنص علیها أو إسنادها إلى القانون العضوي تشدیدا على طابعها الإستثنائي 

2012ینایر 2المؤرخ في 12/02والخطیر ، وهو الأمر الذي تداركه المشرع مع صدور القانون العضوي 

.2مع العهدة البرلمانیة الذي یعتبر أول نص تشریعي یتناول هذه المسألةالمتضمن حالات التنافي 

رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في (عبد المؤمن عبد الوهاب ، النظام الإنتخابي في التجربة الدستوریة الجزائریة ، :1

.41، ص 2007)القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، الجزائر،

.وما یلیها41،ص 2012ینایر 14المؤرخة في 01أنظر الجریدة الرسمیة ، العدد:2
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الفرع الثالث

.الشروط الخاصة بإنتخاب رئیس الجمهوریة

تتمیز جملة الشروط التي تطرقنا إلیها بكونها لازمة بالنسبة للمترشح بغض النظر عن الوظیفة 

الإنتخابیة التي یرغب في تأدیتها سواء كانت تمثیلیة على مستوي المجالس المحلیة أو الوطنیة أو حتى 

.الرئاسیة 

مشرع فرضتها خصوصیة وأهمیة إلا أن هذه الأخیرة إنفردت بشروط أخري تناولها المؤسس الدستوري وال

.منصب رئیس الجمهوریة

حرص الدستور الجزائري على إشتراط الإسلام فیمن یتقدم للترشح لمنصب رئیس :شرط التدین بالإسلام: أولا

الجمهوریة بخلاف دساتیر أغلب الدول الدیمقراطیة في الوقت الراهن التي لا تتطلب أیة شروط تتعلق بدیانة 

لدولة ،وقد أحسن المشرع صنعا عندما كرس هذا الشرط في المترشح الرئاسة لأنه لا یعقل أن المرشح لرئاسة ا

یكون الشعب والدولة مسلمة ورئیسها یخالف في الدیانة، یضاف إلى ذلك أن هذا الشرط یأتي مؤكدا للحقیقة 

الذي جاء بها نص المادة الدستوریة التي تعتبر الإسلام من الثوابت الدستوریة التي تحكم المجتمع الجزائري 

.1996من دستور )02(

یلزم الدستور كل مرشح أن یحقق شرطین یتعلقان بالموقف من :شرط إنعدام السلوك المعادي للثورة:ثانیا

:1ثورة أول نوفمبر

1942یخص هذا الشرط المواطنین الجزائریین المولودین قبل یولیو :الشرط الخاص بالمرشح-ثالثا

، ومن ثم الدستور 1954فبمقتضي هذا الشرط فإن المترشح ینبغي أن یثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 

دیوان المطبوعات الجامعیة ، :بوكرا إدریس ، نظام إنتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر، الطبعة الرابعة، الجزائر :1

.23-22، ص ص 2007
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.یقصي كل من ولد قبل هذا التاریخ ولم یقدم ما یثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر

ینبغي للمترشح أن یثبت عدم تورط والدیه في أعمال ضد ثورة أول :المترشحالشرط الخاص بوالدي -رابعا

، والواضح من هذا الشرط الحرمان من الترشح لمن 1942إذا كان المترشح مولودا بعد یولیو 1954نوفمبر 

كان لأبویه سلوكا مخالفا لثورة أول نوفمبر كالتعامل مع سلطات الإستعمار أو إرتكاب أعمال ضد 

هدین، وبالتالي هذا الشرط یعاقب فئة من المواطنین عن أفعال لیست مسؤولة عنها، وهناك من یعتبر المجا

.1أن الشرطان غیر دستوریان بحكم أنهما یمسان بمبدأ المساواة بین المواطنین أمام القانون 

المطلب الثاني

الشروط الشكلیة لممارسة حق الترشح

لترشح في المواعید محددة قانونا وتنتهي بقبول الترشح أو تبدأ عملیة الترشح بسحب إستمارات ا

رفضه من قبل الجهة المختصة بذلك، وبالنظر للتقارب الواقع بین إجراءات الترشح للمجالس المنتخبة سواء 

في حین فصلنا تلك المتعلقة برئاسة )الفرع الأول(التشریعیة منها أو المحلیة إرتأینا تناولها مجتمعة 

).الفرع الثانيالجمهوریة 

الفرع الأول

إجراءات الترشح للإنتخابات التشریعیة والمحلیة

تبدأ عملیة الترشح بسحب إستمارة التصریح بالترشح من مصالح الولایة أو :الإعلان عن الترشح : أولا

الدبلوماسیة أو القنصلیة بالنسبة لمرشحي الجالیة الجزائریة بالخارج على أن سحب هذه الإستمارة الممثلیات

یكون متوقفا على تقدیم ممثل المعتزمین الترشح المخول قانونا برسالة یعلن فیها عن نیة تكوین قائمة 

.23مرجع سابق ،ص ، بوكرا إدریس:1
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ة ووضع ختم الحزب المعني مع إلزامیة التصدیق على الرسالة إذا كانت القائمة حرة أو إلزامی1المترشحین

وتحتوي إستمارة الترشح التي ینبغي أن تكون في نموذج موحد في .علیها إذا كانت تحت غطاء حزب سیاسي

:شكل حافظة ملف على ما یلي

.إستمارة إیداع قائمة المترشحین-1

.إستمارة المعلومات المتعلقة بكل مترشح في القائمة-2

.مطبوع یتضمن ترتیب المترشحین-3

.قائمة الوثائق المطلوب تقدیمها من كل مترشح لتكوین ملف الترشح -4

على أن موعد سحب هذه الوثائق والحصول علیها یتقرر بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن 

.2إستدعاء الهیئة الناخبة

شح بأربعمائة وبالنسبة للقوائم الحرة الخاصة بالإنتخابات التشریعیة إشترط المشرع أن یرفق ملف التر 

إستمارة إكتتاب توقیع فردي لكل مقعد مطلوب شغله تحمل توقیع وبصمة الموقع الذي لا یسمح )400(

.3له أن یفعل ذلك في أكثر من قائمة وفي حالة قیامه بذلك یعتبر التوقیع لاغیا 

الدائرة توقیعا من ناخبي250منها جمع  05في الفقرة  16/10من القانون 94وقد اشترطت المادة 

الانتخابیة المعنیة فیما یخص كل مقعد مطلوب شغله، اما بالنسبة للدوائر الانتخابیة في الخارج تقدم 

قائمة المترشحین اما تحت رعایة حزب سیاسي اوعدة احزاب سیاسیة اما بعنوان قائمة حرة ، مدعمة 

أطروحة (دراسة مقارنة، :لمشاركة السیاسیة من خلال الإنتخابات العامةالعمیسي أحمد صالح أحمد ، النظام القانوني ل:1

192، ص)2012لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، القانون العام ،كلیة الحقوق جامعة الجزائر ، 

شح ، المتعلق بإستمارة التصریح بالتر 2012ینایر 24المؤرخ في 12/24من المرسوم التنفیذي رقم 03أنظر المادة:2

.2012ینایر 26المؤرخة في 04لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة، العدد 

12/01من القانون العضوي رقم  3فقرة  92أنظر المادة :3
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1.ائرة الانتخابیة المعنیة توقیع على الاقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقیعات ناخبي الد) 200(ب

بالمئة من 5أما عن التوقیعات الخاصة بالمجالس المحلیة فیجب أن تكون مساویة على الأقل لنسبة 

،لیتم 2)1000(ناخب وأن لا یزید عن األف 150ناخبي الدائرة المعنیة شرط أن لا یقل العدد عن 

ى رئیس اللجنة الإداریة الإنتخابیة الذي بعدها المصادقة علیها من طرف ضابط عمومي ، ثم تودع لد

16/10و التي عدلت في القانون 3یقوم بمراقبة التوقیعات والتأكد من صحتها واعداد محضر بذلك

:فاوجبت ذلك حسب احدى الصیغ التالیة 

 4اما من طرف الاحزاب السیاسیة التي تحصلت خلال الانتخابات المحلیة الاخیرة على اكثر من

.الاصوات المعبر عنها في دائرة الانتخابیة المترشح فیها بالمئة من

 و اما من طرف الاحزاب السیاسیة التي تتوفر على عشرة منتخبین على الاقل في المجالس الشعبیة

المحلیة للولایة المعنیة في حالة تقدیم قائمة حرة او حزب سیاسي لایتوفر فیه احد الشرطین یجب ان 

ین توقیعا من ناخبي الدائرة الانتخابیة المعنیة فیما یخص كل مقعد مطلوب یدعمها على الاقل بخمس

4.شغله یصادق علیها من طرف ضابط عمومي 

فانه 16/10من القانون 74بالنسبة للإنتخابات المحلیة فحسب نص المادة :إیداع قوائم الترشح :ثانیا

یخ الاقتراع ، في حین ان الآجال بالنسبة یوما كاملة من تار )60(یجب تقدیم التصریحات بالترشح قبل 

، كما 5یوما كاملا قبل تاریخ الاقتراع60لإنتخابات المجلس الشعبي الوطني وفقا لذات القانون قد حددت بـ 

.16/10من القانون 94المادة :1

12/01فقرة أمن القانون العضوي رقم 72أنظر المادة :2

.12/01من القانون العضوي رقم  4فقرة  92و 4و 3 فقرة 72أنظر المادتان :3

.16/10القانون من 73المادة :4

.16/10القانون من القانون 95المادة :5
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یشترط عدم القیام بأي إضافات أو إلغاء أو تغییر الترتیب بعد إیداع قوائم الترشیحات ماعدا في حالة الوفاة 

:وني ویكون ذلك قبل إنقضاء الشهر السابق لإقتراع وفق الشروط التالیةأو حصول مانع قان

إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة قبل إنقضاء أجل إیداع الترشح یستخلف من الحزب الذي ینتمي إلیه -

.أو حسب الترتیب المترشحین في القائمة إذا كان من المترشحین الأحرار

لقائمة بعد إنقضاء أجل إیداع الترشیحات لا یمكن إستخلافه وتبقي قائمة إذا توفي مترشح من مترشحي ا-

المترشحین الباقین صالحة دون إجراء أي تعدیل على الترتیب العام للمترشحین في القائمة ویرتب المرشحون 

.1الذین یوجدون في الرتبة الأدنى في الرتبة التي تعلوها مباشرة بمن فیهم المستخلفون

الملاحظ أن الآجال التي تودع خلالها التصریحات بالترشح وإن كانت تعتبر مناسبة للقوائم المقدمة 

تحت رعایة الأحزاب السیاسیة فإنها مرهقة بالنسبة للقوائم الحرة خصوصا في ظل عدد الناخبین الواجب 

رة ممتدة من تاریخ إستدعاء تزكیتهم لقائمة الترشح مع ضیق المدة المحددة لجمع التوقیعات الناخبین الفت

إذ لا یحق جمع التوقیعات قبل تاریخ دعوة )الهیئة الناخبة إلى غایة التاریخ المحدد لإیداع قوائم الترشح

الناخبین ولا بعد التاریخ المحدد الإیداع قوائم الترشح وعلى هذا الأساس یعتبر عدد التوقیعات الواجب جمعها 

.ارسة هؤلاء لحقوقهم في الترشحخلال فترة وجیزة عائقا أمام مم

الفرع الثاني

إجراءات الترشح للإنتخابات الرئاسیة

یمتاز الترشح لإنتخابات رئاسة الجمهوریة بأنه یتم وفق شكلیات تختلف عن تلك المتبعة في الترشح 

.لمجالس النیابیة سواء من حیث طریقة الإعلان أو إیداع قوائم الترشح

12/01من القانون العضوي رقم 94أنظرالمادة :1
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الترشحالإعلان عن : أولا

یتم التعبیر عن الرغبة في الترشح للإنتخابات عن طریق توجیه رسالة إلى وزارة الداخلیة والجماعات 

المحلیة تتضمن طلب الحصول على الوثائق المكونة لملف الترشح بما فیها المطبوعات الفردیة الخاصة 

خول قانونا في الآجال التي تحددها بإكتتاب التوقیعات التي تسلمها الوزارة المعنیة للمترشح أو ممثله الم

، ویتم التصریح بالترشیح لرئاسة الجمهوریة بإیداع طلب تسجیل لدى المجلس الدستوري مقابل وصل 1مسبقا

على أن یرفق التصریح بالترشح 2ویتضمن طلب التسجیل إسم المعني ولقبه وتوقیعه وعنوانه ومهنته

فانه یودع التصریح بالترشح لرئاسة الجمهوریة من قبل 19/08بمجموعة من الوثائق، و وفقا للقانون 

و یمكن لرئیس .المترشح شخصیا لدى رئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مقابل تسلیم وصل 

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات عند الاقتضاء تفویض اعضاء مكتب السلطة الوطنیة المستقلة 

.3مة للامتخابات للقیام بهذه المه

تعتبر المطبوعات الفردیة لإكتتاب التوقیعات الفردیة من المستندات :تقدیم قائمة التوقیعات الفردیة-1

الجوهریة التي یجب تقدیمها ضمن ملف الترشح لرئاسة الجمهوریة ، وهي عبارة عن شهادات تزكیة تتضمن 

لمان أو توقیعات شخصیة الناخبین توقیعات أعضاء منتخبة في مجالس شعبیة أو ولائیة أو نواب في البر 

مسجلین في القائمة الإنتخابیة توضع على نموذجین مختلفین تعدهما الوزارة یخصص أحدهما لإكتتاب 

ناخب والتي خفضت بموجب القانون 60.000عضوا منتخب والأخر لإكتتاب توقیعات )600(توقیعات 

(بعدما كانت محددة بـ 12/01العضوي  وهذا یعكس رغبة المشرع في فتح المجال أمام توقیع)00.75:

إكتتاب التوقیعات الفردیة لصالح یحدد إجراءات 2014ینایر 15المؤرخ في 14/07من المرسوم التنفیذي 3أنظر المادة :1

.10،ص2014ینایر 18، المؤرخة في 02المترشحین لإنتخاب رئاسة الجمهوریة، الجریدة الرسمیة، العدد 

12/01من القانون العضوي رقم 38أنظر المادة :2

.19/08من القانون 139المادة :3
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.1أكبر عدد من الراغبین في الترشح بتبسیطه للإجراءات التي یتحقق بها ذلك

فانه یجب على المترشح ان یقدم قائمة تتضمن خمسین 19/08من القانون 142و حسب المادة 

ولایة 25توقیع فردي على الاقل لناخبین مسجلین في قائمة انتخابیة ویجب ان تجمع عبر ) 50.000(الف

المقصودة عن على الاقل وینبغي الا یقل العدد الادنى من التوقیعات المطلوبة في كل ولایة من الولایات

توقیع تدون في مطبوع فردي مصادق علیه لدى ضابط عمومي وتودع هذه المطبوعة لدى السلطة 1200

.الوطنیة المستقلة للانتخابات في نفس الوقت الذي یودع فیه ملف الترشح 

دم وما یمكن ملاحظته أن عدد التوقیعات المطلوب الحصول علیها یخدم الأحزاب السیاسیة أكثر مما یخ

.2المترشحین المستقلین

برنامجه الإنتخابي یلتزم المرشح لرئاسة الجمهوریة بأن یتضمن:الوثائق المتعلقة ببرنامج المرشح-2

إحترام مضمون التعهد الكتابي الذي یتم إیداعه ضمن وثائق ملف الترشح بالإضافة إلى تقدیم برنامج حملته 

، غیر أن المشرع وقد فرض هذا 19/08من القانون العضوي 139و هو ما نصت علیه المادة 3الانتخابیة

الإجراء فإن وروده لابد أن یكون له هدف أخر لا یتعلق بشرط واجب توافره في المترشح وهو بلا شك إثبات 

.4جدیة المترشح وصدقه في ترشیح نفسه لإنتخاب رئیس الجمهوریة

ن الدستور في المترشح الإنتخابات تقدیم تصریح م)73(إشترطت المادة :التصریح العلني بالممتلكات -3

ینایر 11المؤرخ في 97/04علني بممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه، وقد نص الأمر 

12/01من القانون العضوي رقم 139أنظر المادة :1

.52بن محمود بوزید ، مرجع سابق، ص :2

32ابوكرا إدریس ، مرجع سابق، ص :3

أطروحة دكتوراه في القانون العام ،كلیة الحقوق والعلوم (بن مالك بشیر ، حنظام الإنتخابات الرئاسیة في الجزائر، :4

.525، ص )2011السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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المتعلق بالتصریح بالممتلكات على أن التصریح بالممتلكات یكون شخصیا، ویوقعه محرره ویشهد فیه 1997

بالمحكمة العلیا )بینة فیه وسلامته ، ویودع لدى الجنة التصریح بالممتلكاتبشرفه على صحة المعلومات الم

على أن یتضمن جردا بالعقارات والمنقولات التي یحوزها المعني وأولاده القصر ولو على الشیوع في الجزائر 

2009/02/09أو الخارج، وقد حدد المجلس الدستوري معني التصریح بالممتلكات في بیان له بتاریخ 

في ) أي قبل إیداع ملف الترشح(بمناسبة الإنتخابات الرئاسیة في إلزام المترشح بنشر التصریح مسبقا 

جریدتین وطنیتین ، على أن تكون إحداهما باللغة الوطنیة الرسمیة، ویلزم الفائز بالإنتخابات بتقدیم هذا 

تاریخ بدایة العهدة على أن ینشر في التصریح أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا خلال الشهر الذي یعقب

.1الجریدة الرسمیة بعد ذلك

ثم الفقرة 97/07من الأمر )157(من المادة )07(إشترط المشرع الإنتخابي الجزائري ضمن الفقرة 

19/08من  القانون 139المعدلة والمتممة بالمادة 12/01من القانون العضوي )136(من المادة )07(

المترشح لشهادة طبیة مسلمة من طرف أطباء محلفین ومن خلال قراءتنا لنص المادتین یبدو أن تقدیم 

المشرع الجزائري یرمي إلى التأكد من الصحة والسلامة البدنیة للمترشح إلا أنها جاءت مبهمة ، حیث أنه لم 

.الجمهوریةیوضح نوعیة الأمراض أو العاهات أو الإصابات التي تتنافي وممارسة مهمة رئاسة 

.إیداع ملف الترشح:ثانیا

على كل شخص یرید الترشح للإنتخابات 12/01من قانون الإنتخابات رقم )137(إشترطت المادة 

ویجري 2رئاسة الجمهوریة أن یقدم تصریحا بالترشیح لدى المجلس الدستوري من قبل المترشح مقابل وصل

یوما على الأكثر الموالیة لنشر المرسوم الرئاسي )45(إیداع هذا التصریح في ظرف خمسة وأربعین 

49بوزید ، مرجع سابق، ص بن محمود :1

.222بنیني أحمد ، مرجع سابق، ص :2
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المتضمن إستدعاء الهیئة الناخبة، وتوسیع مدة إیداع التصریح بالترشح یخدم مبدأ حریة الترشح بخلاف ما 

یوم فقط الأمر 15:، حیث كانت المدة محددة بـ97/07من الأمر )158(كان منصوص علیه في المادة 

، وفي حالة الشغور النهائي لمنصب 1من المرشحین من إتمام إجراءات الترشحالذي یؤدي إلى حرمان كثیر 

.2أیام)08(الرئیس الجمهوریة فإنه یجري إیداع هذا  التصریح في أجل ثمانیة 

ولا یقبل إنسحاب المترشح بعد إیداع ملف الترشح إلافي حالة الوفاة أو حدوث المانع القانوني مع 

جدید في هذه الحالة على ألا یتجاوز هذا الأجل مدة الشهر السابق لتاریخ منح أجل أخر لتقدیم ترشیح 

وهي  1996من دستور )88(یوم الموالیة في الحالة المذكورة في المادة )15(الإقتراع أو الخمسة عشر 

.حالة إستحالة ممارسة رئیس الجمهوریة لمهامه بسبب مرض خطیر أو مزمن

.52بوكرا إدریس ، مرجع سابق، ص :1

12/01من القانون العضوي رقم 02/137أنظر المادة :2
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:خلاصة الفصل الاول 

الحرص و الاجتهاد بكل الطرق و الوسائل قویم یتطلب منهانظام دیمقراطي بلوغ الدولة لتأسیس  ان 

یضمن احترامها من كل الاطراف الفاعلة ، و هو الامر بالقدر الذي و دسترتهاالحقوق السیاسیة على حمایة

رة و حمایته من أي تجاوزات و الاخیالنزیهة لهذاممارسةال الذي ینطبق على ممارسة حق الترشح ، حیث ان

و هو ما حرص المشرع الجزائري على خروقات یساهم في  تكلیل العملیة الانتخابیة  بالمصداقیة و الشفافیة 

القانونیة من خلال اعطاء وضع الیات و ضمانات لممارسة هذا الحق ، بالاضافة لتحدید الاعتباراتتحقیقه

ما لا یتعارض ومبادئ المساواة ه مع مراعاة التي تكفلاللازمة  روط الشو تسطیروالسیاسیة و الإجتماعیة 

، و كله في سبیل بلوغ الغایة المرجوة الا و هي ایصال رغبة الافراد في اختیارهم لممثلیهم في والدیمقراطیة

طه و طرق كفالته السلطة و كل ما تم ذكره في الفصل الاول من ضبط لمفاهیم حق الترشح و تحدید شرو 

.قق هذه الغایة لا محالیح
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:الفصل الثاني

لطات القاضي الإداري س

في الرقابة على قرار 

رفض الترشح
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تمهید 

المشرع للسلطة الوطنیة المستقلة للاتخابات بالحق في الاشراف على العملیة الانتخابیة مثلما اعترف

ي بقبول ملفات قرارات تقضل اصدارهاهذا الحقترتب عن من اولها لاخرها و تسییر شتى مراحلها ، فقد 

، و باعتبارها كیان اداري مستقل فكل ما هو صادر عنها یعد عمل اداري قانوني المترشحین من عدمه

منحخاضع للرقابة من طرف القاضي الاداري في حال تخلله لاي عیب من عیوب المشروعیة ، و لهذا 

على المنازعات المتعلقة بالترشح و هذا الرقابةا بالغ الاهمي فيدور الاداري  اضيالمشرع من جهة اخرى للق

برفض من خلال مراجعته لمدى مشروعیة القرار الاداري الصادر عن السلطة الوطنیة المستقلة و المتعلق 

التقدم للجهة القضائیة الاداریة و الطعن فيـــ المترشح ـــ من حق هذا الاخیر ملف احد المترشحین ، كون ان

، لكن و الذي یمنعه في محتواه من ممارسة حق مدستر اتاحه له المشرع صحة القرار الصادر في حقه 

حدد دور القاضي الاداري في مثل هذه ة الرقابة بجملة من الضوابط والقانون في ذات الوقت ضبط مسأل

:حیثث التالیةالمباحهو الامر الذي سنتناوله خلال الفصل الحالي ضمن المنازعة تحدیدا دقیقا،

قرار رفض  لغاءارقابة القاضي الإداري للشروط الواجب توافرها للنظر في دعوى :في المبحث الأول نتناول 

و في  . قرار رفض الترشحرقابة القاضي الإداري لأسباب الطعن بالإلغاء:أما في المبحث الـثاني ، الترشح

.في المبحث الثالث القاضي الإداري في هذه المرحلةمرحلة التحقیق القضائي وسلطات ل الاخیر نتطرق
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المبحث الأول

.الغاء قرار رفض الترشح  دعوىات قاضي الإلغاء في رقابة شروط سلط

تعتبر دعوى الغاء القرار الاداري المتعلق برفض ملف ترشح المترشح الالیة و المكنة الوحیدة التي 

السلطة من أجل بسط الرقابة القضائیة من قبل القاضي الإداري على قرارات سخرها المشرع لرافع الدعوى 

القرار الاداري المتعلق برفض ، بالتالي تخضع هذه الاخیرة ــ دعوى الغاءمشروعةالغیر المستقلة للانتخابات

و و لعدم رفضها في تحریكها و تطبیقها للشروط و الإجراءات القضائیة المقررة قانونا لقبولها ملف الترشح ــ 

و یتعلق بشخص رافع الدعوى و مثلا فیمافي الدعاوى بوجه عام ، توفرهیجبو منها ما، 1هي الاخرى

.توافرهاحیث البیانات و الشكلیات الواجببالعریضة من ایضایتعلقمثل ما

التحقق من توفر الشروط العامة و الخاصة في دعوى الغاء القرار الاداري المتعلق برفض ملف  و 

التأكد من توفر جمیع هذه الشروط والإجراءات حیث یحرص على ،دور القاضي الإداري ل یرجعالترشح

صادر من السلطة بعد ذلك یعمل على فحص القرار الاداري ال، و مدى توافرها القضائیة التي أقرها القانون

2.المشرعمنحها لهوذلك بكافة الوسائل التي د من مدى مشروعیته ، :الوطنیة المستقلة للتأ

للتعرف على دور القاضي الاداري خلال تأكده من اجراءات و شروط رفع دعوى الغاء القرار الاداري  و

ضمن تلقائیاالأوجه سلطة القاضي في إثارة بعضالتطرق اولا الى المتعلق برفض ملف الترشح ارتأینا

.خلال المطلب الثاني سلطة القاضي في مراقبة حالة العریضة الافتتاحیةالمطلب الاول ، ثم

.57محمد الصغیر بعلي، النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص . د:   1

.412، ص 1998الإداریة وصیغها، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، الطبعة الثالثة، معوض عبد النواب، الدعوى :2
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المطلب الأول

.تلقائیا إثارة بعض الأوجه في الخصومةالقاضي في سلطة 

ــ  على الادعاءات فیما بینهم أطراف الخصومةیرد بهاإن وسائل الدفاع هي تلك الوسائل التي 

قبولها أو رفضها لیتأكد القاضي منرئیس السلطة الوطنیة المستقلة و المترشح المرفوض ملف ترشحه ـــ 

:1:الدفع بما یلي ، حیث یمكن ات الموجه الیهولوضع حد للطلب

.بالغاء القرار الصادر لعدم مشروعیتهفي الموضوع ـــ دفع ال - 

الغاء القرار  دعوىعرقلة إجراءات  هذا الدفع هو والهدف من:برفض الدعوى من حیث الشكلالدفع  - 

.الاداري المتعلق برفض ملف الترشح

.برفض الدعوى لعدم التأسیس الدفع - 

ثار مُ جها من تلقاء نفسه وهو دفع غیر أما الوجه المثار تلقائیا من طرف القاضي یعني أن القاضي یثیر و 

المشرع للقاضي الإداري في إطار السلطة التقدیریة أو في إطار الإلزام أطراف الدعوى ، لذا اتاح طرف من

2.أو المنع  إثارة سقوط الخصومة تلقائیا 

كل دفع یكتسي طابع النظام العام یمكن للقاضي أن یثیره من تلقاء نفسه كانعدام الصفة في فان  و للتذكیر

المدعي أو المدعى علیه أو انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون، مسألة الآجال، شكل العریضة، انعدام 

عبد االله مسعودي، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر ، الطبعة .د:   1

.35، ص2010الثانیة، 

".لا یجوز للقاضي إثارة سقوط الخصومة تلقائیا"09/08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 225تنص المادة :2
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1.الأهلیة أو انعدام التفویض لتمثیل الشخص الطبیعي

الفرع الأول

.مسألة الاختصاص

ان دعوى الغاء قرار رفض الترشح هي دعوى اداریة تخضع لما تخضع له كل الدعوى الاداریة بما

.هي ذاتها في باقي الدعاوىالاخرى  فان مسألة الاختصاص فیها 

كان الاختصاص المحلي من النظام العام یثیره القاضي من تلقاء نفسه قبل مباشرته التحقیق في لذا فان 

فان الجدید في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن جعل المشرع الاختصاص الإقلیمي من النظام 2النزاع

الغاء القرار الاداري المتعلق  دعوىالاداري قبل نظره في موضوع العام أیضا یثار تلقائیا من طرف القاضي

،  دوالإداریة الجدیالمدنیةت الإجراءامن قانون 807المادة لفقرة الثالثة منل اوذلك وفق ،برفض ملف الترشح

الغاء القرار  دعوىبتبین له بأنه غیر مختص نوعیا أو محلیا حال ما اذا وعلى ذلك یجب على القاضي 

المترشح المرفوض ملفه أن یصرح بعدم الاختصاص حتى ولو لم یثر الاداري المتعلق برفض ملف الترشح

.المسألةتلكاو ممثل السلطة الوطنیة المستقلة

:الاختصاص النوعي-1

على أن الاختصاص النوعي من 09/08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة36نصت المادة 

النظام العام وتقضي به الجهة القضائیة المطروح أمامها النزاع ومن تلقاء نفسها وفي أي مرحلة كانت علیها 

شفیقة بن صاولة، سلطات القاضي الإداري في إطار التحقیق في النزاع، مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني المنعقد . م:  1

.04، ص 2009بجامعة جیلاني الیابس، سیدي بلعباس، 

"على مایلي09.08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 807تنص المادة :2 الاختصاص النوعي والإقلیمي للمحاكم :

 .العام  الإداریة من النظام

."یجب إثارته من طرف القاضي.یجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوم في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى
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من القانون الملغي وقد سكت المشرع متعمدا 93هذا النص قد نصت علیه المادة م جاء في، و1"القضیة 

:یليالتي تنص على ما93على إدراج الفقرة الثانیة من المادة 

وهنا یظهر عیب "الدفاع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع أخر يجمیع الحالات الأخرى یجب أن یبد وفي"

المتعلق النص بجعل الاختصاص من النظام العام، حیث یمكن إثارته في أي مرحلة كان علیها النزاع

في النهایة لیعودولو تلقائیا من طرف القاضي، الغاء القرار الاداري المتعلق برفض ملف الترشح دعوىب

وكأننا نفهم من العبارة أننا لسنا أمام اختصاص یتعلق بالنظام ،قبل أي دفع أخر هئإبدالوجوبیشیرو 

2. ؟العام

.)الإقلیمي(الاختصاص المحلي -2

ع إلى تطبیق المقتضیات الساریة على ص الإقلیمي أو المحلي أحال المشر بخصوص الاختصا

للمحكمة الإداریة التي یقع في دائرة المحاكم العادیة، والتي كقاعدة عامة تجعل الاختصاص یؤول 

الغاء القرار  دعوىرافع المدعي علیه بغض النظر عن نوع ذلك الموطن أو موطن اختصاصها موطن

"ءات المدنیة والإداریة من قانون الإجرا803، حیث تنص المادةالاداري المتعلق برفض ملف الترشح

".من هذا القانون 38و  37طبقا للمادتین یتحدد الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة 

من القانون إلى تحدید الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة بواسطة التنظیم، ویعتبر 806أشارت المادة  و

من قانون الإجراءات 07حیث أنه بعد الاطلاع على المادة :2007/02/24مؤرخ في 05العلیا، قرار رقم المحكمة:1

بمجلس (تختص المجالس القضائیة بالفصل ابتدائیا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العلیا :المدنیة التي تنص على أنه 

أنه بالرجوع إلى القرار الملعون فیه، فان مدیریة أملاك الدولة طرف في وحیث...."في جمیع القضایا التي تكون فیها) الدولة

.، وأن إسقاط العضویة من مستثمرة فلاحیة من اختصاص الوالي19/87من القانون رقم 28النزاع والتمست تحلبیق المادة 

  . لإداريمن قانون الإجراءات ، فان النزاع من اختصاص القاضي ا1/7وحیث أنه بناء على المادة 

.29عبد االله مسعودي، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق، ص . د:   2
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.1الاختصاص الإقلیمي من النظام العام مثله مثل الاختصاص النوعي 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة للقاضي الحكم بعدم الاختصاص 52وقد أجازت المادة

إلغاء  دعوىاطراف الإقلیمي بحكم مستقل عن الموضوع أو تأخیر ذلك للفصل فیه مع الموضوع بشرط تنبیه 

قاضي ینتظر الان المألوف كون إجراء غیر مألوف  و هو ،القرار الإداري المتعلق برفض ملف الترشح

كاملة، وإذا حكم القرار الإداري المتعلق برفض ملف الترشحإلغاء  دعوىة لیحكم في عل باب المرافحتى إقفا

رفض الدفع الشكلي یجب علیه الحكم في الموضوع، وفي كلا 2بعدم اختصاصه فانه لا یناقش الموضوع وإذا 

.الحالتین یكون الحكم قابلا للاستئناف

الفرع الثاني

.الــــمسألة الآج

خلافا للدعوى المدنیة التي لم یحدد القانون مدة معینة لرفعها ما دام الحق قائما ولم یسقط بالتقادم، 

جدا أضیق حتى مقیدة بنطاق زمني ضیقالقرار الإداري المتعلق برفض ملف الترشحإلغاء  دعوىفدعوى 

والمیعاد هو الفترة الممتدة3ا على استقرار الأوضاع الإداریةحرصو هذا  من دعوى إلغاء القرار الاداري ،

بین لحظتین، لحظة البدأ ولحظة الانتهاء، ویقصد بمیعاد رفع دعوى الإلغاء الأجل الذي یتعین إتمام الطعن 

4.خلاله، أو الأجل الذي یحدده القانون لكي ترفع دعوى الإلغاء خلاله

جد قصیرة لاكتساءها مقیدة باجالتتمیز بكونهاالصلة بالانتخابات حیث ان الطعون في قرارات ذات 

.11، ص 2011لخلدونیة، الجزائر، لحسین بن شیخ آت ملویا ، المنتقى في القضاء الإداري، دار ا. د:    1

.36المدنیة والإداریة، المرجع السابق، ص عبد االله مسعودي، الوجیز في شرح قانون الإجراءات . د:   2

.94عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص . د:   3

أحمد علي أحمد محمد الصغیري ، القرار الإداري في كل من فرنسا والإمارات ودور المحاكم في إلغائه، المرجع . د :  4

.229السابق، ص 
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لهذا أعد شرط المیعاد من النظام العام لا یجوز مخالفته، ویمكن للقاضي أن یثیره من الطابع الاستعجالي ، 

فق المشرع في إعطاء هذه السلطة وقد وُ .1تلقاء نفسه كما یمكن إثارته في أي مرحلة كان علیها النزاع بها

أي یثیرها من تلقاء نفسه، ذلك أن إقرار هذا المبدأ فیه حمایة لمبدأ استقرار للقاضي وجعلها سلطة تلقائیة 

وضمان فاعلیتها ومزایاها سواءا المتعلقة برفض الترشح او القرارات الاداریة الاخرى ،القرارات الإداریة

القرارات الإداریة ، ویضمن مبدأ استقرار المعاملات والمراكز والحقوق الفردیة المتولدة عن 2للمصلحة العامة 

المطعون فیها بعدم الشرعیة والإلغاء، فترك العمل بالمیعاد یمس بمزایا الثقة والمصداقیة للقرارات وبفوائد 

3.سرعة نفادها وفاعلیتها

من النظام العام موقف لا یأخذ احتسابهقد اعتبر أن فیما یخص شرط المیعاد ،الدكتور خلوفي رشیدغیر ان

بعین الاعتبار النتائج المترتبة عنه، منها إبقاء النظام القانوني للقرارات الإداریة غیر المشروعة بسبب فوات 

المیعاد وهذا ما یخالف مبدأ المشروعیة ودولة القانون، وبذلك فهو یشاطر الأستاذ محیو في اقتراحه باعتبار 

.4وط قبول الدعوى القضائیة الإداریة دون اعتباره من النظام العامشرط المیعاد كشرط من شر 

الصادرة ونحن نشاطر الرأیین السابقین فإذا قبلنا أن مسألة الآجال تحافظ فعلا على استقرار القرارات الإداریة

فاعلیتها ، فكیف نقبل فكرة تحافظ على  و الترشحعن السلطة الوطینة المستقلة و التي تتعلق برفض ملفات 

وهل  ؟ المتضرر منهاالمترشحبقاء بعض هذه القرارات غیر المشروعة بسبب فوات میعادها، و ما مصیر 

اللاحقة به ؟ و هل یمكن استدراك ما فاته من فرص نجاح في تلك الانتخابات ضرارالأ یمكن تعویضه عن

على الوجه المأخوذ من خارج :"فة الإداریة السابقة بالمحكمة العلیا بالصیغة التالیةوهو ما كانت تعبر عنه قرارات الغر :1

".العریضةالوجه الواردة في

.223نواف کنعان، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص . د :  2

.وما بعدها385عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص . د:   3

.126رشید خلوني، قانون المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص . د :  4
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ربما أخطأ في حساب المیعاد أو جهل به خاصة أن الثقافة كونههو الا و  لسبب واحد و كل ذلك ؟

.القضائیة غیر متوفرة بصفة كافیة للفرد في الوقت الحالي

إلا أن موقف القضاء الجزائري كان ومازال یعتبر شرط المیعاد من النظام العام یثیره القاضي من تلقاء نفسه

جاج بأجل الطعن القضائي عندما لا یشار إلیه في مقرر أقر عدم الاحتالإجراءات المدنیة والإداریةقانونو 

تبلیغ القرار الإداري المطعون فیه، وبالتالي في حالة عدم الإشارة إلى أجال الطعن القضائي في سند تبلیغ 

و هو الامر 1القرار المطعون فیه تكون الآجال مفتوحة حتى ولو حصل بالفعل تبلیغ القرار المطعون فیه

.القرار الإداري المتعلق برفض ملف الترشحإلغاء  دعوىلى الذي ینطبق ع

القرار الإداري إلغاء  دعوىالمترشحین الرافعین لولهذا التعدیل نتائج مهمة، من جهة یحمي حقوق 

زام بتحدید أجال الطعن القضائي في سندات تبلیغ تمن خلال الإلبصفة خاصة،المتعلق برفض ملف الترشح

القرارات الإداریة وهذا تحت طائلة الاحتجاج بها، ومن جهة أخرى هو موقف یلزم القاضي الإداري بالتخلي 

وهذا ما یعتبر سببا لرفض القاضي الإداري للطعون بالإلغاء لإتیانها خارج 2عن الأخذ بقرینة علم الیقین

تبین له أن الطاعن کان على علم بالقرار المطعون فیه وأن الطعن القضائي حصل بعد فوات المواعید كلما 

المتعلق برفض ملف الترشحیغ القرار الآجال المقررة له محتسبة من تاریخ حصول العلم ولو قبل تبل

الفرصة أماموعدم تفویت عمل السلطة الوطنیة المستقلةفي ترقیة شفافیة كما یتمثل الهدف3المطعون فیه 

للجوء إلى القضاء الإداري والدفاع عن مصالحهم وضمان احترام مبدأ المشروعیة تكریسا لدولة المترشحین

829لا یحتج بأجل الطعن المنصوص علیه في المادة "09.08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 831تنص المادة :1

"أعلاه، إلا إذا أشیر إلیه في تبلیغ القرار المطعون فیه

صغیري، القرار الإداري في كل من فرنسا والإمارات ودور المحاكم في إلغائه، المرجع السابق، أحمد علي أحمد محمد ال.د : 2

  . 229ص 

.44، ص 09، العدد 2009غناي رمضان، قراءة أولیة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مجلة مجلس الدولة، . د : 3
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.1والقانون الحق

المجالس الشعبیة البلدیة والولایة والمجلس أعضاءالمتعلقة بانتخاب للأحكامفبالنسبة للإشارةو 

نتخابات الابالمتعلق12/01العضوي من قانون77المادة فقد نصت الشعبي الوطني ومجلس الامة  

ترشح او قائمة مترشحین بقرار معللا تعلیلا قانونیا واضحا یبلغ هذا القرار تحت   أيیكون رفض على انه

یكون قرار الرفض من تاریخ ایداع التصریح بالترشح و ایام كاملة ابتداء )10(طائلة البطلان خلال عشرة 

تفصل ، وایام من تاریخ تبلیغ القرار)3(للطعن امام المحكمة الاداریة المختصة اقلیمیا خلال ثلاثة قابلا 

یكون حكم ایام من تاریخ رفع الطعن  ، كما )5(سة المختصة اقلیمیا في الطعن خلال خمالإداریةالمحكمة 

المعنیة  الأطرافوفور صدوره الى الطعن ، و یبلغ هذا الحكم تلقائیاإشكالالمحكمة غیر قابل لاي شكل من 

.والى الوالي قصد تنفیذه

الفرع الثالث

.شرط الصفة، المصلحة والإذن إذا ما اشترطه القانون

حیث 2للقاضي الإداري التدخل تلقائیا لإثارته وفق المشرع في اشتراط الصفة في الدعوى وإلا حقَ 

في تطبیق دعوى الإلغاء، حیث لا تقبل إلا إذا تحد وتقطع الطریق أمام أي مصدر من مصادر الغموض 

، و 3ن ظاهرة استعمال الدعوى الكیدیةرفعت من ذي مصلحة شخصیة مشروعة وحالة جدیة وهذا للحد م

.دعوى الغاء قرار رفض الترشح هو الامر ذاته المنطبق على 

.71ري، المرجع السابق، ص محمد الصغیر بعلي، النظام القضائي الإداري الجزائ. د : 1

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، ":09/08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13تنص المادة :2

.وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون ."یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعي علیه.

.413عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص . د : 3
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، و بالتالي على 1شرط ثالث ، وهو شرط الإذن كما أشار المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى 

رافع الدعوى أن یتحقق قبل رفع دعواه أنه قام بإستفاء هذا الشرط على اعتبار أن للقاضي سلطة إثارته من 

.الغاء قرار رفض الترشحو هو الشرط الذي لا یتوفر و لا نتصوره في دعوى تلقاء نفسه

الفرع الرابع

.العریضة الافتتاحیة وتصحیحهاسلطة مراقبة حالة 

:مراقبة عریضة الدعوى وتبلیغها : أولا

):تبلیغ العریضة(إعلان العریضة -1

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فان تبلیغ عریضة افتتاح 838طبقا لما جاء في المادة 

یتم عن حسب الحالة ، مجلس الدولة  واالمرفوعة أمام المحكمة الإداریة لغاء قرار رفض الترشح لاالدعوى 

طریق محضر قضائي باعتباره ضابطا عمومیا مكلف بإجراءات التبلیغ بناءا على طلب دوي الشأن أو 

.محامیهم وبعد تسدید أتعابهم 

ویتولى المحضر القضائي بعد مباشرة إجراءات التبلیغ تسلیم المعني أو المحامي وثیقة مختومة وموقعة من 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تحت 18لتكلیف بالحضور وهذا ما نص علیه المادةجانبه تسمى ا

.عنوان الأحكام المشتركة لجمیع الهیئات القضائیة

"یأتي من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما24تنص المادة  یسهر القاضي على حسن :

ومن ثم فان القاضي المقرر یتولى الإشراف "سیر الخصومة، ویمنح الآجال ویتخذ مایراه لازما من إجراءات

"09/08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  13تنص المادة :1 كما یثیر القاضي تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه :

"القانون
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وردودهم، والتي تقوم بها الغاء قرار رفض الترشحطرفي دعوى على توجیه تبلیغ العرائض وتبادل مذكرات 

ط رقم القضیة وتاریخ أول جلسة على نسخ العریضة الافتتاحیة عملیا كتابة الضبط، حیث یسجل أمین الضب

.1دعي بغرض تبلیغها رسمیا للحضور ویسلمها للم

الخاص بنظام المحضرین القضائیین فان التكلیف 03/91وما یمكن قوله أنه قبل صدور قانون 

ئرتها موطن الشخص بالحضور كان من اختصاص عون التنفیذ والتبلیغ لدى الجهة القضائیة التي یقع بدا

المطلوب تكلیفه أو یحصل عن طریق البرید المضمن مع إشعار بالوصول أو بالطریق الإداري، أما بعد إقرار 

نظام المحضرین القضائیین فأصبحوا هم الذین یتولون العملیة، وهذا ما نص علیه قانون الإجراءات المدنیة 

2.لف أنواع العرائض الافتتاحیةوالإداریة الجدید بنصه على طریق موحد لتبلیغ مخت

:ولهذا وجب أن یتوفر في التكلیف بالحضور بیانات یجب التقید بما وهي

وهي . اسم ولقب المحضر القضائي القائم بالتبلیغ وعنوانه المهني وختمه وتوقیعه وتاریخ التبلیغ وساعته-1

وموطنه فمن حق المدعي علیه معرفة سم ولقب المدعي امعلومات تساهم في تأكید واقعة التبلیغ وساعته 

.أمام القضاءالطرف الذي یخاصمه ویطلب منه الوقوف معه

وموطنه وطالما ارتبط )السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات (اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور -2

.الأمر بشخص اعتباري فالمكلف بالحضور یكون الممثل القانوني لهذا الشخص

تحدید مقرها و  وصفة ممثله)السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات (تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي-3

"على ما یأتي09.08اریة من قانون الإجراءات المدنیة والإد 2في  16تنص المادة :1 یسجل أمین الضبط رقم القضیة :

".وتاریخ أول جلسة على نسخ العریضة الافتتاحیة، ویسلمها للمدعي بغرض تبلیغها رسمیا للخصوم

.155محمد الصغیر بعلی، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، ص . د:   2
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1.لأن للتبلیغ أثار قانونیة خطیرةالدقیق 

من نفس القانون، و یكون جزاء تخلف 816والتي أحالت علیها المادة 15وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

.ول الدعوى شکلاأي بیان من هذه البیانات عدم قب

.2یعتبر إعلان العریضة وتبلیغها بمثابة أثر إجرائي مترتب على انعقاد الخصومة بمجرد إیداع العریضة

":ما یأتي09.08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة16بالنسبة لمذكرات الدفاع فقد نصت المادة  على

یوما على الأقل بین تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور والتاریخ المحدد لأول )20(یجب احترام أجل عشرین 

ینطبق على  الاجال المتعلقة بتقدیم عریضة  لا اهذا م و، "ینص القانون على خلاف ذلكجلسة ما لم 

لتمیز هذه الاخیرة الانتخاباتالعضويقانونال علي اجالها الترشح التي نص رفض  دعوى الغاء قرا ر

.بالطابع الاستعجالي الذي یستدعي الاختصار و التقصیر في الاجال وفقا لما هو مذكور و موضح سابقا

یمكن للقاضي في حالة عدم مراعاة الأجل لتقدیم و هو الامر ذاته فیما یتعلق باجال تقدیم المذكرات ، حیث 

لأجال لخاضعة الوعلى ذلك فإجراءات تقدیم المذكرات ، 3التحقیق دون إشعار مسبقأن یختتمهذه الاخیرة ،

.النظام العامبتعد مسألة متعلقة

"انه على 817 إلا أن المشرع نص في المادة یجوز للمدعي تصحیح العریضة التي لا تثیر أي :

."أدناه  830و  829المادتین وجه، بإیداع مذكرة إضافیة خلال اجل رفع الدعوى المشار إلیه في 

.و إذا لم تصحح العریضة فان القاضي یحكم بعدم قبول الدعوى شکلا

.154عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص . د :  1

.156محمد الصغیر بعلي، المرجع نفسه، ص . د:   2

"على مایأتي09.08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 840تنص المادة :3 یشار في تبلیغ العرائض والمذكرات إلى :

.لقاضي لتقدیم مذكرات الرد، یمكن اختتام التحقیق دون إشعار مسبقأنه في حالة عدم مراعاة الأجل المحدد من طرف ا
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كما یلزم القاضي إیداع العریضة مع نسخة منها بملف القضیة ، و عند الضرورة یأمر رئیس تشكیلة الحكم 

عرائضهم و مذكراتهم بالمستندات ، یعدون جردا طرفي الدعوى الخصوم بتقدیم نسخ إضافیة ، و عندما یرفق 

مفصلا عنها ما لم یوجد مانع یحول دون ذلك بسبب عددها أو حجمها أو خصائصها على أن یؤشر أمین 

1.الضبط على الجرد

:مراقبة شرط توكیل محام-2

جهات القضاء إن الجدید في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن المشرع أقر على توكیل محام أمام

من قانون 751الإداري وبالرجوع إلى تاریخ ظهور هذا الشرط نجد أن هذا الشرط منصوص علیه في المادة

.الإجراءات المدنیة الفرنسي

، حیث توقع اداریة من طرف محام شرطا إلزامیوبذلك أصبح شرط توقیع عریضة الطعن أمام المحكمة الإ

2.طرف الممثل القانوني عرائض ومذكرات هؤلاء الأشخاص من 

في جمیع (وإذا كان اللجوء إلى خدمات المحامین لا یقع إلا اختیارا على مستوى المحاكم المدنیة 

فانه على مستوى مجلس الدولة ، والمحاكم الإداریة یكون إلزامیا وجزاء)التخصصات، ماعدا قسم الأحداث

3.المشرع للقاضي الإداريوهي سلطة جدیدة منحهاتخلف هذه الشكلیة هو القضاء بعد قبول العریضة شكلا 

هذا الشرط واجه العدید من الانتقادات واختلاف الآراء مابین مؤید لهذا الشرط وبین معارض و للإشارة فان

له حیث رأى الدكتور محمد الصغیر بعلي أن هذا الإعفاء والامتیاز الممنوح لجهات الإدارة العامة ، وان كان 

:یستند ظاهریا إلى اعتبارات علمیة فهو لا یستقیم لعدة اعتبارات

.09.08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  820و  818أنظر المادة :1

.168محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص . د:   2

.301للمنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص مسعود شیهوب، المبادئ العامة . د:   3
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.من الدستور 140أ أساسي وهو المساواة أمام القضاء، كما یتجلى من المادة یخل بمبد-

كما أنه یتعارض بأحد الأسس التي ینبني علیها سیر القضاء ، كما یظهر من المادة الثالثة من قانون -

یستفید الخصوم أثناء سیر الخصومة من فرص "الإجراءات المدنیة والإداریة حیث نصت على ما یأتي 

، وبذلك یثور التساؤل عن حالة الأشخاص المعوزین الذین لا 1فئة العرض طلباتهم ووسائل دفاعهممتكا

یستطیعون تحمل تكالیف خدمات المحامین، وتكون بالتالي عرائضهم عرضة لعدم القبول تطبیقا لهذه الأحكام 

.القانونیة بخصوص لزوم تمثیل الأطراف بمحام

ولة شفیقة أن المتمعن لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة یجد أن أحكامه كما وترى المستشارة بن صا-

من الدستور الجزائري التي تؤكد على حریة اللجوء إلى مرفق العدالة وممارسة حق 139انبثقت من المادة 

ولا یرد على هذا الحق أي ، لشروط الضروریة لممارسة هذا الحقالتقاضي، ویبقى على العدالة خلق ا

 :ـباستثناء سواء تعلق 

.موضوع النزاع-

.صفة الشخص المدعي أو صفة المدعى علیه-

وهذه الحریة تبقى نظریا ما لم تسن لها قواعد إجرائیة، ومن ضمن هذه الأسلحة والشروط الضروریة الممارسة 

:الحق في التقاضي

.ضمان التساوي في الأسلحة-

.ا المتقاضيداري وخضوعه لمبادئ قد لا یلم باع الإتشعب النز -

یةمتقاضي القواعد الإجرائتفادي الحكم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول لجهل ال-

.75محمد الصغیر بعلي، النظام القضائي الإداري الجزائري، المرجع السابق، ص . د:   1
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امي یتولى الدعوى مند حمكذلك نظرا للتعقیدات الموجودة في الإجراءات الإداریة وقصر المواعید، فال-

1.یشجع الطرف المتضرر على مقاضاة الإدارة تحضیرها والى غایة صدور الحكم فیها ما 

من نفس القانون التي تعني الإدارات والأشخاص المعنویة المذكورة 827وكل هذا مع مراعاة أحكام المادة

من التمثیل الوجوبي بمحامي وطالما أن الحق في المساعدة القضائیة قائم فیبقى إلزام توكیل 800في المادة 

لا غیر ، و هو الامر ذاته الذي ینطبق على 2تحقیق محاكمة عادلةل الهدف المرجومحامي یدخل في صمیم 

.دعوى الغاء قرار رفض الترشح 

:مراقبة شرط إرفاق العریضة بالقرار المطعون فیه-3

یجب على هذا المترشح الطاعن في القرارحتى یستطیع قاضي الإلغاء فحص أوجه الطعن المثارة من طرف 

.3عریضة افتتاح الدعوىمع ر الإداري المطعون فیه بالإلغاء الأخیر أن یرفق نسخة من القرا

و الهدف من ذلك، هو انه لا یمكن للقاضي الإداري القیام بالرقابة القضائیة على قرارات إداریة لم یطلع 

:الإجراءات المدنیة و الإداریة انه من قانون819، و قد نصت المادة 4علیها و لم یتأكد حتى من وجودها 

یجب أن یرفق مع العریضة الرامیة إلى الإلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار الإداري ، تحت "

."طائلة عدم القبول ، القرار الإداري المطعون فیه ، ما لم یوجد مانع مبرر 

.36، ص 2004نادیة بونعاس، خصوصیة الإجراءات القضائیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، . د:   1

.36، ص المرجع نفسهنادیة بونعاس، خصوصیة الإجراءات القضائیة في القانون الجزائري، . د:   2

.169محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص . د - :   3

):قضیة رئیس المندوبیة لبلدیة القل ضد رش(1999.06.28قرار غیر منشور بتاریخ :مجلس الدولة:4

من قانون الإجراءات 2/241حیث أن المستأنف قدم نسخة شمسیة عن القرار المطعون فیه مما یخالف أحكام المادة "....

.المدنیة و بالتالي تأیید القرار 
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ن هذا المانع یعود إلى امتناع الإدارة من تمكین إذا ثبت أتجدر الإشارة انه في باقي دعاوى الإلغاء،  فو 

المدعي من القرار المطعون فیه، أمرها القاضي أو المستشار المقرر بتقدیمه في أول جلسة، و یستخلص 

.النتائج القانونیة المترتبة على هذا الامتناع

أي أن عدم تقدیم القرار مع العریضة ، لا یعد سببا كافیا لعدم قبول الدعوى ، إذا ثبت أن الإدارة لم تمكن 

الطاعن من القرار المطعون فیه كأن لم تبلغه به ، فهنا القاضي الإداري یجبر الإدارة على تقدیمه في أول 

.1ئج القانونیة المترتبة على هذا الامتناع جلسه ، كما أن المشرع منحه السلطة التقدیریة لاستخلاص النتا

أعلاه، المتعلقة  825إلى  815تطبق أحكام المواد من ":یأتي منه على ما904كما نصت المادة 

:وبناءا علیه نستخلص"بعریضة افتتاح الدعوى، أمام مجلس الدولة

إلزامیة تقدیم نسخة من القرار المطعون فیه.

الطاعن من إثبات مبرر یمنعه من تقدیم القرار المطعون فیهیسقط هذا الشرط إذا تمكن.

 في حالة امتناع الإدارة عن تقدیم القرار یأمر القاضي أو المستشار المقرر الإدارة بضرورة تقدیمه في

.2جلسة بما له من سلطة إصدار أوامر للإدارة التي أصبح یتمتع بهاأول

عریضة المترشح الطاعن في قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بقرار  إرفاقلا نتصور عدم أنناغیر 

.النصوص علیها قانونا الآجالهو تبلیغه للمعني و في الأصل أنالرفض كون 

نجد أن المشرع منح للقاضي الإداري سلطة مراقبة صحة العریضة الافتتاحیة من كل جوانبها كما

ومن هذا الشرط یمكن ،ها قانونا في العریضة الافتتاحیةالمنصوص علیوذلك بمراقبة مدة توفر الشروط 

رفض الاستئناف من حیث الشكل، لكون أن المستأنف لم یقدم نسخة رسمیة من القرار المستأنف فیه طبقا  لاحكام المادة :1

.من قانون الإجراءات المدنیة، وبالتالي تأیید القرار المعاد2/241
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:استخلاص سلطة أخرى للقاضي الإداري وهي

:تصحیح العریضة الافتتاحیة:ثانیا

وهي سلطة جدیدة منحها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید للقاضي الإداري، حیث ألزمه 

حكمه بعدم قبولها ذلك أن هذه التوجیهات من القاضي لتصحیح بواجب دفع المدعي لتصحیح عریضته قبل

:عریضته لا یستهان بها ویتخذ هذا التصحیح وجهان 

.لتصحیح عریضتهللمترشح رافع الدعوى توجیه القاضي الإداري طلب -1

.حالة توجیه القاضي إنذار لتصحیح العریضة-2

تصحیح العریضة ویكون له ذلك لغایة غلق باب التحقیق للمترشح رافع الدعوىفالمستشار المقرر یطلب من 

1.مواعید رفع الدعوىمع احترام

ن تصحیح العریضة المقدمة باللغة الأجنبیةفإ و تجدر الاشارة انه في باقي دعاوى الغاء القرارات ، 

بتقدیم الترجمة باللغة العربیة، ویشترط أن یكون التصحیح خلال اجل رفع الدعوى وإذا قدم المدعي یكون

.تصحیحه علیه مذكرته الجوابیة بعد انقضاء الأجل فلا یمكن

المطلب الثاني

.سلطة مراقبة أوجه الطعن بالإلغاء

إذا استوفت العریضة جملة الشروط الشكلیة سابقة الذكر فان القاضي الإداري یقبلها شكلا ثم یعمد 

من الناحیة الموضوعیة، ولا یتم ذلك إلا بدراسة أوجه الطعن دعوى إلغاء قرار رفض الترشح إلى دراسة ملف 

فحص انطلاقا منها أركانه لی على الرافض للترشحبالإلغاء، فیبحث القاضي في مدى توافر القرار الإداري

.09.08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 817أنظر المادة :1
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.مدى مشروعیتها

الفرع الأول

.عیب عدم الاختصاص

یقوم القانون العام الحدیث على فكرة الاختصاص، ویكمن القول أن فكرة تحدید اختصاصات معینة 

اصات لأن هذا المبدأ لا یقتضي تحدید اختص1لرجال الإدارة هي نتیجة من نتائج مبدأ الفصل بین السلطات

2.تتبع أیضا توزیع الاختصاصات في نطاق السلطة الواحدةیالسلطات الثلاث فحسب وإنما 

عملها و هو الأمر  رقي و عمل الهیئات الإداریةكما تعتبر فكرة الاختصاص من الأفكار الأساسیة لنجاح 

ما لا  و باشره ان تعلیهاما یجب حدد القانونحیث الذي ینطبق على عمل السلطة الوطنیة المستقلة ، 

3.ها في أداء أعمالتهاباشره من أعمال فیتحقق بذلك إجادی

ین، فالقرار الإداري لا یعتبر صحیحا ـیقصد بالاختصاص القدرة قانونا على مباشرة عمل إداري مع و

، 4الاختصاص  هيإلا إذا صدر من سلطات إداریة یخولها القانون الكفاءة لذلك، فهذه الكفاءة القانونیة 

فالقانون هو الذي یحدد لكل موظف نطاق اختصاصه فالمشرع هو الذي یحدد المهام والوظائف ویوزع 

أحمد محمد الصغیري، القرار الإداري في كل من فرنسا والإمارات ودور المحاكم في إلغائه، المرجع أحمد علي. د :   1

.257السابق، ص 

.676سلیمان محمد الطماوي، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص . د :   2

، جامعة الدول العربیة ودیوان "القرارات الإداریة ومبدأ المشروعیة"رمضان محمد بطیخ، أوجه إلغاء القرارات الإداریة . د:   3

.132، ص 2005المظالم، المملكة العربیة السعودیة، 

4 : – A.DE LAUBADERE. TRAITE De Droit Administratif.. 11 ème EdLGDj.Paris.1987. P

329.
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:1الأدوار وقد نجم عن اعتبار هذه القواعد من النظام العام نتائج أهمها 

في أي مرحلة كان علیها النزاع كما یجوز للطاعن صاحب المصلحة إثارة الدفع بعدم الاختصاص

.إثارة الدفع من تلقاء نفسهللقاضي

 ولو في حالات الضرورة أو الاستعجال من قواعد الاختصاصالتحلللا یجوز للإدارة.

لا یجوز للإدارة التنازل عن اختصاصها أو إحالته إلى إدارة أخرى.

 لا یجوز تصحیح عیب الاختصاص بإجراء لاحق یتمثل في مصادقة الجهة المختصة على القرار

.جهة غیر مختصةالصادر عن

 2م یكون القرار مشوبا بعیب عدم الاختصاص إذا صدر ممن لا ولایة له بإصدارهثمن

عدم دخول موضوع القرار الصادر عن السلطة الاداریة في و نعني به :عدم الاختصاص النوعي-1

في هذه الحالة یجوز كما لااختصاصها و صلاحیاتها المخولة لها قانونا، فلا یجوز تدخلها فیهمجال 

المخصص الاختصاص النوعيبتصرفات تسري خارج ها إصدار القرارات الإداریة أو قیامللسلطة الإداریة 

.لها

و نعني به التحدید الجغرافي أو المكان الذي یجوز في إطاره للسلطة :عدم الاختصاص المكاني-2

، بما في ذلك إصدار القرارات الإداریة أو قیام السلطة الإداریة 3ة المختصة أن تمارس اختصاصاتها الإداری

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة ، مطبع دار الحسین، . د :  1

.12، ص 2003

.180أحمد محیو، المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص . د:    2

3 : Debbash Charles et Jean Claude Ricci ، Op ، cit،p 673.
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1.موضوعیا بتصرفات تسري خارج الإقلیم المخصص لهاالمختصة

ویتحقق هذا العیب عندما یقوم أحد أعضاء السلطة الإداریة بإصدار قرار إداري یتعدى باثاره نطاق المنطقة 

ون حالات عدم الاختصاص هذه نادرة، لكن قد تحدث عندما تك،القانونلیمیة التي حددها له أو الدائرة الإق

یتجسد عیب عدم الاختصاص المكاني وفقا لنوعین مختلفین  و معترفالحدود غیر واضحة أو غیر بما 

:وهما

هو الحالة التي تمارس فیها السلطة الإداریة وظائفها وهي متواجدة في :عیب عدم الاختصاص المكاني-

:هذا النوع نادر الحدوث لسببینغیر الذي كان یجب أن تتواجد فیه، غیر أنمكان 

لكون السلطات الإداریة تمارس اختصاصها في المكان العادي للممارسة تلك الاختصاصات، إلى جانب عدم 

.وجود تنظیم إجباري في هذا المجال 

القیام بتصرفات أو أعمال خارج المدة التي ویقصد به عدم قدرة الإدارة على :عدم الاختصاص الزماني-3

یكون مخول لها فیها القیام بتصرفاتها أو تتصرف بعد أن أصبحت غیر مختصة بسبب فقدها للممارسة 

، كذلك هو التحدید الزماني للسلطة الإداریة ، و التي تستطیع خلاله فقط اتخاذ القرارات 2اختصاصها

.3الإداریة

في التصدي لعیب عدم في دعوى إلغاء قرار رفض الترشح وتكمن سلطة قاضي الإلغاء 

الاختصاص وأن یحكم به من تلقاء نفسه إذا ما تبین له صدور القرار الإداري من غیر صاحب الاختصاص

أحمد علي أحمد محمد الصغیري، القرار الإداري في كل من فرنسا والإمارات ودور المحاكم في إلغائه، المرجع .د  :  1

.268السابق، ص 

2 : Debbash Charles et Jean Claude Ricci.op.cit.p 673.

المحاكم في إلغائه، المرجع أحمد علي أحمد محمد الصغیري، القرار الإداري في كل من فرنسا والإمارات ودور . د:   3

.269السابق، ص 
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المترشح وإذا طلب كسبب للإلغاء،المترشح الطاعن حتى ولو لم یثره الاصیل في اتخاذ رفض الترشح 

أخرى لا تتضمن عیب عدم الاختصاص، فإن القاضي یملك في هذه سبابلأإلغاء القرار  لمرفوض ملفه ا

1.الحالة أن یتصدى له بعد أن یتأكد من وجوده 

الفرع الثاني

.عیب الشكل والإجراءات

، بل ااصه كي یصبح القرار الإداري سلیمیكفي أن یلزم رجل الإدارة اختصنص المشرع على انه لا 

2.یجب أن یصدر هذا القرار طبقا للإجراءات التي حددها المشرع وفقا للشكل المرسوم له

إهمال أو عدم صحة الإجراءات الشكلیة الواجب "ویعرف الفقیه دولا بادیر عیب الشكل والإجراءات بأنه 

جراءات التي تتبع في بمعنى أن هناك عیبا أو إهمالا یصیب شكل القرار أو الإ".إتباعها في العمل الإداري

.إصداره

همیة، حیث تقوم وقواعد الشكل والإجراءات في إصدار القرارات الإداریة على جانب كبیر من الأ

.سلطات الإدارة الخطیرة في مجال القرارات الإداریة، لأنها تحقق المصلحة العامة والخاصةلزان یكحاجز و م

ات المتسرعة وتعطیها مهلة للتروي والتدبیر، أما المصلحة فالمصلحة العامة، تجنب الإدارة إصدار القرار 

الخاصة للأفراد فإنها تتمثل في أن هذه الشكلیات التي یفرضها القانون هدف بدرجة كبیرة إلى تحقیق 

3.ضمانات للأفراد

محمد، ولید العبادي، سلطة قاضي الإلغاء في الأردن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة أل البیت، الأردن، . أ:   1

.06، ص 2005

.وما بعدها732سلیمان محمد العلماوي، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص . د :  2

أحمد محمد الصغیري، القرار الإداري في كل من فرنسا والإمارات ودور المحاكم في إلغائه، المرجع أحمد علي . د:   3

.275السابق، ص 
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كما أن القاضي الإداري یملك صلاحیة اعتماد معیار التمییز بین الإجراءات الشكلیة الجوهریة وغیر 

من خلال التحقق من مدى ارتباطها ، و ذلك خلال فحصه لملف دعوى إلغاء قرار رفض الترشح لجوهریة ا

ففي التطبیق تتمثل الشكلیات مصلحة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ، و  بمصلحة المترشح الطاعن 

والإجراءات الجوهریة في تلك التي تحمي على الخصوص الخاضعین للإدارة أو التي یكون لعدم احترامها 

1.تأثیرا قاطعا على محتوى القرار الإداري

المترشحین المتقاضین في دعاوى إلغاء ویلعب ركن الشكل والإجراءات دورا حیویا في حمایة مصالح 

في ممارسة مظاهر السلطة الوطنیة المستقلةال جمن الخرافات وتعسف وتسرع وارتالترشح ،  قرار رفض

للسلطة الوطنیة السلطة العامة أثناء القیام بوظائفها فهذه الشكلیات الجوهریة والإجراءات الوجوبیة توفر 

الوصول إلى الحقیقة فرص التروي والتبصر والتدبر والرؤیة الواضحة والتأني في المستقلة للانتخابات 

2.بسلامة ومعقولیة وشرعیة

إن ركن الشكل والإجراءات كما قلنا یتكون من الشكلیات ومن الإجراءات ولذلك فان عیب الشكل 

یشمل كذلك عیب إلغاء قرار رفض الترشح من طرف القاضي الاداري، و  والإجراءات کسبب من أسباب 

هذه  ،على الإدارة قبل اتخاذ قرارها الخضوع لإجراءات مسبقةالإجراءات ذلك أن القانون كثیرا ما یفرض

3.ي تحدث أولا قبل صدور هذا القرارالأخیرة تعد بمثابة أمور خارجة عن القرار ذاته أ

.312محمد عبد الحمید أبو زید، المرجع في القانون الإداري، المرجع السابق، ص . د:   1

.261، ص 2010زیع، سطیف، الطبعة الرابعة، ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، دار المجدد للنشر والتو . د:   2

.149رمضان محمد بطیخ ، اوجه  الغاء القرارات الاداریة ، ، المرجع السابق ، ص . د :  3
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.عیب الإجراءات : أولا

:عدم احترام القواعد المنظمة للوجاهیة_1

على السلطة الإداریة أن لا تتخذ تفرض القواعد القضائیة والنصوص القانونیة في بعض الحالات 

قرارها دون تمكین المعنیین من الإدلاء بوجهة نظرهم وتقدیم اعتراضاتهم على القرار المزمع اتخاذه وبذلك لا 

.تستطیع الإدارة إصدار قرارها قبل الاستماع إلى الطرف الأخر

:هیة نختار منهاوتوجد ثلاث حالات رئیسیة یبرز فیها عدم احترام القواعد المنظمة للوجا

:عدم احترام حقوق الدفاع-2

حق الدفاع حق مكرس دستوریا ودولیا كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو من المبادئ المكرسة 

، وینتج عن عدم استطاعة السلطة الإداریة أن تتخذ قرار له طابع 1أیضا في مجال الإدارات العمومیة 

، و هو الأمر ذاته الذي ینطبق على 2مكن من تقدیم وسائل دفاعه العقوبة دون جعل المعني بالأمر یت

.السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات  

:بسبب ان یستعمل حقه في الدفاع و بالتالي یمكن للمترشح الرافع لدعوى إلغاء قرار رفض الترشح 

.145عمار بوضیاف، القرار الإداري، المرجع السابق، ص . د:   1

)قضیة م، ع ضد والي ولایة سكیكدة(2004.04.20بتاریخ 009898قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، ملف رقم :2

"153، ص 1993منشور بالجملة القضائیة العدد الأول،  حیث أن المستأنف علیه قدم في الملف نسخة من الاستدعاء .:

أمام لجنة التأدیب، لكن حیث أن الاستدعاء القانوني والرسمي للمعني لمثوله1999جوان 08المرسل إلى المستأنف بتاریخ 

بالأمر لابد أن یثبت بوصل استلام موقع علیه من طرف هذا الأخیر أو بمحضر رسمي ممضي علیه من طرف المستأنف 

ثبات استدعاءه وتقدیم نسخة من الاستدعاء الموجه للمعني بالأمر دون إثبات استلامه من طرف هذا الأخیر غیر كاف لإ

بصفة قانونیة وخاصة في المسائل التأدیبیة فان استدعاء الموظف المحال على لجنة التأدیب یعتبر إجراءا جوهریا یدخل ضمن 

."حقوق الدفاع
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 بسبب عدم تمتع المعني بحقوقه المدنیة والسیاسیة  هترشحرفض.

 12/01من القانون العضوي للانتخابات  2الفقرة  90بسسب السن المادة  هالترشحرفض

 بسبب الجنسیة  هترشحرفض.

 بسبب خضوع المعني لعقوبة جنایة او جنحة  هترشحرفض.

 بسبب حكم یتعلق بتهدید النظام العام  هترشحرفض.

 بسبب عدم القابلیة للانتخاب كان یمارس المرشح وظیفة او حالة تنافي سبب ممارسة  هترشحرفض

.ونیا الوظائف المحددة قان

لحقوق الدفاع وكذا لما أقره الاجتهاد القضائي فان 1905أفریل 22قانونمن 65وتبعا لتنظیم المادة

:احترام تلك الحقوق فرض على الإدارة عدة التزامات 

:الإدارة المعني من تقدیم دفاعه تمكین *

من تقدیم دفاعه ولهذا أوجب القانون المترشح الطاعنتمكین بالتالي وجب على القاضي الاداري

المرفوض و اسباب بحقهم في طلب الاطلاع على ملفهم المترشحین المرفوضة ملفاتهمعلى الإدارة إعلام 

هذا القرار تحت طائلة بتبلیغ المعني طنیة المستقلة على السلطة الو وكذلك الرفض قبل التوجه للقضاء ، 

ایام من تاریخ 3نتخابات المحلیة وتصریح بالترشح بالنسبة للاالمن تاریخ ایام ابتداءا 10البطلان خلال 

.تبلیغ الرفض بالنسبة للانتخابات البرلمانیة 

:حالة تشكیل التدبیر المزمع اتخاذه لعقوبة_3

حقوق الدفاع أهمیة قصوى إذا كان التدبیر الذي ترید الإدارة اتخاذه طابع العقوبة، باستثناء یكون لمبدأ احترام 

الحالات التي یتخذ فیها التدبیر ولو كان في غیر صالح المخاطب به، قصد تحقیق هدف في صالح العامة



72

1.أو المحافظة على النظام العام 

:عیب الشكل-ثانیا

التي تكون ركن الشكل في القرار الإداري تنقسم إلى شكلیات جوهریة لقد سبق القول أن الشكلیات 

ـ الإدارة بصفة عامة و السلطة الوطنیة المستقلة صدرتحیث یشترط القانون قبل أن ،وشكلیات غیر جوهریة

القرار أن یسبقه اجراءات و أشكال جوهریة وبغیر إتباعها في القرار اعتبرها  ـ للانتخابات بصفة خاصة

2.اء مخالفة للقانونالقض

القاضي برفض الترشح ؤدي تخلفها إلى الحكم بإلغاء القرار الإداريیالشكلیات الجوهریة هي التي ف

عكس الشكلیات الصادر برفض ملف ترشح المترشح ، 3فهي تؤثر في سلامة ومشروعیة القرار الإداري

والمعیار الفاصل بینهما هو المعیار القضائي الثانویة التي لا تؤثر في مدى سلامة وشرعیة القرار الإداري 

4.فالقاضي هو الذي یمیز بین الشكلیات الجوهریة والثانویة 

كالنشر والتبلیغ والتسبیب المترشحین الطاعنین ،وتكون الشكلیات جوهریة إذا كانت مقررة لحمایة مصالح 

والكتابة وإذا كانت مقررة صراحة في نص قانوني یلزم بإتباعها واحترامها عند عملیة اتخاذ القرار، أما 

یحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأدیبي أن "2006یولیو سنة 15المؤرخ في 03/06من الأمر 167تنص المادة :1

یوما ابتداء من تحریك الدعوى )15(اء المنسوبة إلیه وأن یطلع على كامل ملفه التأدیبي في أجل خمسة عشر یبلغ بالأخط

.یمكن للموظف تقدیم ملاحظات كتابیة أو شفویة أو أن یستحضر شهودا"من نفس الأمر 169، كما تنص المادة "العمومیة

"ویحق له أن یستعین مخول أو موظف یختاره بنفسه

.154لحسین بن شیخ آت ملویا، دروس في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص . د :  1

، جامعة الدول العربیة ودیوان "عیوب القرار الإداري"محمد کمال الدین منیر، القرارات الإداریة ومبدأ المشروعیة . د. أ:  2

.247، ص 2005المظالم، المملكة العربیة السعودیة، 

.544لیخ، أوجه إلغاء القرار الإداري، المرجع السابق، ص ھحمد برمضان م. د:   3

.513عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص :4
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من بین و المتعلق برفض ملف ترشح المترشح،  ارر الشكلیات الثانویة فهي كما قلنا لا تؤثر على شرعیة الق

:هذه الشكلیات نذكر نوعین

: قرار إداريوجوب تسبیب -1

یب ودعما لشفافیة العمل الإداري وحمایة لحقوق ـن التطورات القانونیة التي شهدها مبدأ التسبإ

وحریات الأفراد وتسهیلا لرقابة القضاء الإداري أصبحت الإدارة مجبرة على تسبیب قراراتها خاصة تلك التي 

عد بمثابةحیث تکراهات إعلى ممارسة الحریات العامة وفرض قیود التي تتضمن(  الافرادلیست في صالح 

و علیه  و، 1)حق للمعني بالأمر أو فیها مخالفة للقواعد العامة المنصوص علیها في القانون أو التنظیم

ات القانونیة كتابیا ویشمل كامل الاعتبار الوارد في قرار رفض ترشح المترشح یجب أن یكون التسبیب ف

اعتبر القرار غیر المسبب غیر مشروعا باستثناء الفرضیات  و لهذالقرار هذا امشكلة لأساس والواقعیة ال

2.لخاضعة التدابیر الاستعجالالخصوصیة والتي تتمثل في القرارات الآمرة والقرارات ا

:احترام قواعد الإمضاء أو التصدیق عدم  -  2

ا الأشكال ذالإشارة إلى تاریخ القرار ، وك، قواعد الإمضاء والتأشیرات والنشر والمواعید تمثل

الخاصة بدیباجة القرارات أو المراسیم میدانا واسعا لتطبیق نظریة عیب الشكل، فمثلا یفرض إصدار قرار 

الوطنیة المستقلة السلطة رئیس بالتوقیع علیه من جانمتعلق برفض ملف مترشح للانتخابات إداري

اوز جدعوی إلغاء القرار بحجة تلرافع المرفوض ملف ترشحه للانتخابات و الالمترشح ن ، ذلك أللانتخابات

.147، ص 2002منشور بمجلة مجلس الدولة العدد الأول، 2002.02.11بتاریخ 005915مجلس الدولة، قرار رقم :1

والذي رفض  1999.08.08تعلق بطلب إلغاء القرار الصادر عن منظمة المحامین الناحیة وهران بتاریخ حیث أن النزاع "

وحیث أن القرار جاء غیر مسبب في حین أن كل قرار إداري كان أم قضائي یجب أن یكون .ترشح المعني لسلك المحاماة

."مسببا وهذا وحده یكفي لإلغائه

.وما بعدها138روس في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص حسین بن شیخ ات ملویا، د. د:   2
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    . و رفع دعواه  1صلا لتحقیق هدفهاوقع معلى صفة الیعتمدقواعد الاختصاص 

الفرع الثالث

.عیب الانحراف بالسلطة

على  للانتخاباتطة الوطنیة المستقلة السلالصادرة عن  للقراراتلا تقتصر رقابة القاضي الإداري 

فالقرار الاداري المتضمن رفض ملف ، نها تمتد إلى المشروعیة الداخلیةالمشروعیة الخارجیة فقط، بل أ

ب ینكون بصدد عبسبب عدم مشروعیة محتواهو قد یكون مشوبا بعیب عدم المشروعیة الداخلیة، المترشح 

السبب، أو أخیرا عدم مشروعیة هدفه ونكون مخالفة القانون أو عدم مشروعیة أسبابه و نكون بصدد عیب 

.أمام عیب الانحراف بالسلطة

یقصد بعیب الانحراف بالسلطة هو استخدام الإدارة لسلطتها من أجل تحقیق غایة غیر مشروعة و  

سواء باستهداف غایة بعیدة عن المصلحة العامة أو ابتغاء هدف مغایر للهدف الذي حدده له القانون والذي

كأن یتم رفض ملف ترشح المترشح مثلا من طرف السلطة الوطنیة ،2منحت لها هذه السلطات من أجله 

ولهذا فالقرارات الإداریة یجب المستقلة للانتخابات بسبب خلفیات شخصیة او ضغائن مسبقة بین المترشح ، 

أن تستهدف تحقیق الصالح العام وهذه قاعدة عامة تحكم جمیع أعمال السلطة الإداریة وتلتزم بها الإدارة 

3.العمومیة في كل أعمالها

ذلك بوالقاضي الإداري یراقب مشروعیة الهدف المبتغى من إصدار القرار المطعون فیه ویكون له 

.142عمار بوضیاف، نفس المرجع، ص . د:   1

أحمد على أحمد محمد الصغیري، القرار الإداري في كل من فرنسا والإمارات ودور المحاكم في إلغائه، المرجع السابق، .د:   2

302.

.263لإداري، المرجع السابق، ص ناصر لباد، الوجیز في القانون ا. د :  3



75

وذلك عن طریق التمییز بین البواعث والدوافع ذلك أنه من الضروري التمییز بین 1ر البحث عن مصدر القرا

.2البواعث والدوافع 

ر اتخاذ وهي معطیات واقعیة أو ثانویة، أي عناصر لها وجود موضوعي أو عیني وهي التي تبر :البواعثـ 

 . القرار 

.لا غیر قرار هي على العكس شخصیة وتنتج عن نیة ورغبة مصدر ال:الدوافعـ 

:أهمیة من ناحیتین له:أهمیة عیب إساءة استعمال السلطة : اولا 

الإداریةالسلطات یعتبر مظهر من مظاهر اتساع نطاق الرقابة القضائیة على أعمال :من الناحیة القانونیةـ 

لأنه یتعلق بهدف العمل الإداري وغایته في میدان السلطة التقدیریة للإدارة كما یبین إلى أي مدى وصلت 

3.في الدولة القانونیة الحدیثةمشروعیة أعمال الإدارةصفة 

لرقابة القضائیة محصورة في فحص المشروعیة الخارجیة أو الظاهرة لأعمال الإدارة بل افلم تعد 

عن النوایا الداخلیة والبواعث النفسیة التي تدفع الإدارة إلى إصدار مثل هذه القرارات امتدت إلى الكشف

صدر القرار في الأحوال التي یترك فیها المشرع للإدارة جانبا من وأصبح القضاء یتفحص نوایا ومقاصد مُ 

4.عدمهمنالتدخل الحریة في

"عرف مجلس الدولة عیب الانحراف بالسلطة بانه:1 ممارسة السلطة الإداریة لواحدة من سلطاتها لتحقیق هدف غیر الذي :

:في كتابهchapus"شابي"نقلا عن الأستاذ ."من أجله منحت لها تلك السلطات

René chapus. Droit administratif général. Tome 01. P 922.

.191أحمد محیو، المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص . د:   2

.326محمد عبد الحمید أبو زید، المرجع في القانون الإداري، المرجع السابق، ص . د:   3

لنشر والتوزیع، عمان، إبراهیم سالم العقیلي، إساءة استعمال السلطة في القرارات الإداریة دراسة مقارنة، دار قندیل ل. د:   4

.85، ص 2008الطبعة الأولى، 
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یة كبیرة في مجال إلغاء القرارات الإداریة والتي لماستعمال السلطة له فائدة ععیب:من الناحیة العملیة  ـ

یكون ظاهرها موافقا للقانون وللشرعیة إلا أنها في الحقیقة غیر مشروعة ومعیبة، وهنا قد تعجز الرقابة 

سلیما من القضائیة على أركان القرار الإداري الأخرى من الوصول إلى إلغاء القرار لأنه یمكن أن یكون

، ولا یبقى إلا البحث في غایة القرار للكشف 1حیث الاختصاص والشكل والسبب ومطابقا للقانون في محله 

ففي مثل هذه الحالة لا یمكننا إلغاء القرار إلا بالاعتماد على ، حقیقة هدفه والقصد من وراء هذا الأخیر  عن

ث الخفیة في نفس رجل الإدارة والدوافع التي حملته فكرة إساءة استعمال السلطة والبحث والتحري عن البواع

وبناء على ذلك فان عیب للانحراف بالسلطة ، على إصدار القرار لینحرف به عن تحقیق المصلحة العامة

:یتمیز بالخصائص التالیة 

أنه عیب یقع على الغایة من القرار وهو عیب ذاتي لا یمكن الكشف عنه إلا من خلال البحث في هدفه -

2.وغایة مصدر القرار وإقامة القرائن على أنه كان یستهدف غرضا أخر غیر المصلحة العامة

.إصدار القراروراء ونوایاه وما أراد تحقیقه من  هأنه عیب یتعلق بنفسیة مصدر -

یب الانحراف بالسلطة هو عیب احتیاطي لكون القضاء الإداري یبحث عن العیوب الأخرى للقرار إن ع - 

الإداري قبل أن یقوم بالبحث في عیب الانحراف بالسلطة والحكمة من ذلك أن عیب الانحراف بالسلطة یتعلق 

.بمقاصد ونوایا مصدر القرار وهي أمور تتعلق بالأخلاق لذلك یصعب إثباتها

.یب لا یتعلق بالنظام العام فلا یقضى به القاضي من تلقاء نفسه بل للطاعن أن یتمسك بهأنه ع-

:صور الانحراف بالسلطة-ثانیا 

قاعدة الإذا كانت القرارات الإداریة یجب أن تستهدف الإدارة من إصدارها المصلحة العامة، وهي 

.326محمد عبد الحمید أبو زید، المرجع في القانون الإداري، المرجع السابق، ص . د :   1

.ابراهیم سالم العقیلي، المرجع نفسه، نفس الصفحة. د:   2
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القرار الإداري بعیب الانحراف بالسلطة وهنالك عامة فان تجاهل الإدارة في قرارها للمصلحة العامة یعیب ال

 :هي 1ثلاثة صور للانحراف بالسلطة

:استهداف غایة بعیدة عن المصلحة العامة  ـ1

او محایدة في مجال ما، تحقیق غایة بعیدة إذا استهدفت سلطة إداریة من خلال إصدارها لقرار 

لها قانونا تجسیدها، فان قرارها یكون مشوبا بعیب لأهداف الموكولة حادت عن اومن ثمة ، 2لمصلحة العامةل

3. اللإلغاء، إذا ما تمت مخاصمته قضائیقابلهو بالتالي الانحراف في استعمال السلطة و 

ملفات الترشح  المتعلقة برفض اصدار القراراتعندتحید السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات كأن 

المصلحة العامة ، فتصدر مثلا قرارات مماثلة على اساس تحقیق اهداف المتمثل في تحقیقهدف عن ال

.محایدة لما هو مسطر لها قانونا  

:استهداف مصدر القرار تحقیق غرض شخصي ـ 2

شخصیة ، كأن ضغینةتعمد لخلفیة مبنیة على الإداریة في الانتقام الشخصي أو وذلك عندما ترغب الهیئة 

للانتخابات بهدف باحدى الولایات قرارا برفض ملف ترشح احد المترشحین یصدر رئیس السلطة الوطنیة 

4.سابق بینهما الانتقام منه لخلاف شخصي

ري ، محلة البحوث والدراسات الإنسانیة، سعد صلیلع، حالات عیب الانحراف بالسلطة كوجه لإلغاء القرار الإدا. أ:   1

.264، ص 2009منشورات جامعة سكیكدة ، العدد الرابع، ماي 

أحمد علي أحمد محمد الصغیري، القرار الإداري في كل من فرنسا والإمارات ودور المحاكم في إلغائه، المرجع . د:   2

.312السابق، ص 

.197الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري، المرجع السابق، صعمار عوابدي، نظریة القرارات . د:   3

في استعمال السلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الانحراف:4

.159، ص 2002الإسكندریة، 
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ر اقرااصدار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات له او مث:سيیالتحقیق غرض ساستهداف القرار ـ  3

زب حلو الحد من نشاطه السیاسي كونه عنصر نشط في حزب منافس لالمترشح لإبعادالترشحملف رفض ب

1.حاكم ال

في هذه الصورة فان الغایة من القرار لا تتنافى مع المصلحة :ة القرار لقاعدة تخصیص الأهداف مخالفـ  4

العامة ازات السلطة یلتي من خلالها یمنح المشرع امتالعامة ، و لكنها تخالف قاعدة تخصیص الأهداف ، و ا

قانونا ، فإذا خرج القرار على هذه الغایة و لو كان هدفه تحقیق لهیئة إداریة من اجل تحقیق هدف محدد

2.الانحراف المصلحة العامة ذاتها كان القرار مشوبا بعیب

:الانحراف بالإجراءات -5

قانوني بدل غیرتتمثل هذه الصورة في لجوء الإدارة من اجل تحقیق أهدافها إلى استعمال إجراء

بعض ل او تجنبللإجراءات  مثلا تسهیلاالإجراء القانوني الملائم من اجل بلوغ نفس الأهداف ، و هذا 

.الشكلیات و التعقیدات ، أو حرمان المخاطبین به من الضمانات التي نص علیها الإجراء الثاني 

:دور القاضي الإداري في الإثبات-ثالیا

من طرف السلطة یختلف دور القاضي الإداري في عملیة إثبات عیب إساءة استعمال السلطة 

الرامي بحسب ما إذا كانت قد كشفت عن هدفها من اتخاذها للقرار الإداريالوطنیة المستقلة للانتخابات 

الحالة هو  هأم أنها لم تكشف عن هدفها من ذلك القرار ودور القاضي الإداري في هذلرفض ملف المترشح

.159ار الإداري، المرجع السابق، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجه الطعن لإلغاء القر . د:   1

و التي تتمثل وقائعها في Beaugeفي قضیة 1992/07/04و مثال ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في :2

صدور قرار عن رئیس بلدیة یمنع المستحمین من ارتداء و نزع ملابسهم على الشاطئ و جبرهم على استعمال وحدات خلع 

، و إنما هدفه )و هو هدف مشروع (بلدیة مقابل اجر معین ، فهذا القرار لا یهدف إلى حمایة الآداب العامة الملابس التابعة لل

.البعید هر تحقیق مصلحة مالیة للبلدیة ، فهذا هو وجه الانحراف
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لاتخاذ القرار الإداري ومقارنة الدافع مع الهدف الذي سعى السلطة الوطنیةي استلهمته ذالتحري عن الدافع ال

وهي مسألة قناعة استهدافهالسلطةإلیه المشرع في روح القانون ومع غایة تحقیق الصالح العام الواجب على 

ویملك بذلك سلطة تقدیریة وهو سید من خلال دراسة جوانب الدعوى ، یستشفها القاضي الإداري بنفسه 

بل تحت  طرفي دعوى الالغاءفإجراءات التقاضي الإداریة لا تقع تحت سیطرة دعوى الحال ، التحقیق في 

.1سیطرة القاضي الإداري ویظهر هذا الدور في حالتین

 برفض ملف ن اتخاذ القرار الإداريعن هدفها مالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتحالة كشف

:الترشح

عن هدفها من اتخاذ القرار الإداري فدور القاضي الإداري السلطة الوطنیة للانتخاباتإذا ما أعلنت 

والغرض أو الهدف الذي حدده المشرع ، من استعمال سلطتها السلطةهو مقارنة هذا الغرض الذي قصدته 

أما إذا اتضح أن هناك ،أن الهدفین متطابقین كان القرار صحیحا ولا یجب إلغائه لهذا القرار فإذا وجد

استخدمت سلطتها لتحقیق غایة مغایرة السلطة الوطنیة للانتخاباتاختلافا واضحا بین الهدفین حیث یجد أن 

غاء القرار وهنا یقوم القاضي الإداري بإلمن وراء اصدار قرار رفض ملف الترشح ، للهدف المراد تحقیقه 

.2لكونه مشوبا بعیب إساءة استعمال السلطة

 رفض ملف ترشح لقرار عن الهدف من اتخاذها السلطة الوطنیة المستقلةحالة عدم كشف

:المترشح

في هذه الحالة تصبح عملیة الإثبات أكثر صعوبة اذ تقوم الإدارة بإخفاء الهدف الذي تقصده من 

قرارها وخاصة عندما لا یحدد المشرع هدفا مخصصا للقرار الإداري وفي هذه الحالة یكون على المدعي 

305إبراهیم سالم العقیلي، إساءة استعمال السلطة في القرارات الإداریة دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص . د :  1

.307، ، نفس المرجعإبراهیم سالم العقیلي. د:   2
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هو الا و داریة بشكل عام إثبات أن الإدارة قد أرادت تحقیق هدفا مغایر للهدف العام الذي تبتغیه القرارات الإ

تحقیق المصلحة العامة وهنا یطلب القاضي من الإدارة إثبات صحة الغرض الذي تبتغیه من قرارها وبذلك 

ینتقل عبء الإثبات من المدعي إلى الإدارة فإذا قدمت أدلة غیر مقنعة أو أنها لم ترد على المحكمة 

.1مال السلطة من جانبها ویقرر إلغاء القرار الإداريفالقاضي الإداري یعتبر ذلك دلیلا على إساءة استع

و الاصل ان القانون قد الزم السلطة الوطنیة للانتخابات حال اصدارها بقرار یرمي لرفض ملف ترشح احد 

الترشحین ان یكون مسببا تسبیبا قانونیا لغرض ایضاح هذه الاخیرة دواعي عدم قبول ترشحه من جهة ، و 

طیع المترشح ان یبرر خطأ ما جاء في التسبیب امام القاضي الاداري حال عدم من جهة اخرى حتى یست

.اصابة القرار في محتواه 

كما قد یركن القاضي الإداري أحیانا إلى اعتماد أسهل السبل بالتصریح بوجود عیب مخالفة القانون 

مما یجنیه التعمق في البحث عن العیب الحقیقي والذي هو صعب الإثبات خاصة إذا كان یتمثل في 

ا من طرف القاضي الانحراف بالسلطة ، والذي هو من أصعب العیوب من حیث اكتشافها والتأكد منها وإثباته

.الإداري لأنه من العیوب الداخلیة غیر الظاهرة 

الفرع الرابع

.للسلطة الوطنیة للانتخابات قرار الإداريالعدام السبب في عیب ان

هو عیب من الصادرة عن السلطة الوطنیة للانتخاباتعیب انعدام السبب في القرارات الإداریةان 

السبب هو الحالة القانونیة أو الواقعیة التي تسوغ ف، القرار یصیب ركن التسبیب في ، عیوب عدم الشرعیة 

السلطة الوطنیة المستقلة هو الوقائع والظروف المادیة والقانونیة التي دفعت  وإصدار القرار الإداري 

ع أحمد علي أحمد محمد الصغیري، القرار الإداري في كل من فرنسا والإمارات ودور المحاكم في إلغائه، المرج. د:   1

.312السابق، ص 
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ى إذا كانت لها في مجال اختصاصها حتالوطنیة المستقلة للانتخاباتفالسلطة ، 1لإصدار قرارهاللانتخابات

الحریة في ممارسة هذه الاختصاصات، فانه لا یمكنها إذا أرادت القیام بهذه الاختصاصات اتخاذ قرارات 

إداریة لمواجهة أیة ظروف واقعیة ولا اتخاذ أي قرار تراه ملائما إلا في حدود الواقعة التي تبرر القرار وحسب 

.بط الإجراءات لتجسیدها النصوص القانونیة التي تحدد هذه الصلاحیات وتض

وإذا كان القضاء لا یجد صعوبة في حالة السلطة المقیدة للإدارة عند إلغائه للقرار الإداري فانه من 

2.الصعب إلغاء القرار الإداري في حالة السلطة التقدیریة حیث أن رافع الدعوی ملزم بإثبات تعسف الإدارة

:3ليیصحیحا ومشروعا في سببه ماالستقلة للانتخاباتالسلطة الوطنیة ویشترط لكي یكون قرار 

.أن یكون سبب هذا القرار محقق الوجود وسابقا على تاریخ صدوره بل وقائما حتى هذا التاریخ-

.نص علیه القانون أن یكون سبب القرار مشروعا-

.القانوني الذي یهدف إلیه القرار ثر أن یكون هناك ارتباط أو تلازم بین السبب وبین الا-

لقرار  هإلغاء عندلركن السبب القاضي الإداريرقابة تتم:لعیب السبب إلغاء القرار قضاءرقابة  :اولا 

:وهي ینتدرجضمنرفض ترشح الترشح

:مراقبة الوجود المادي للوقائع -1

یتعین  و  4اهیسمعوها أو یقومون بالوقائع هي تلك الحقائق الأولیة الأساسیة التي یراها الناس أو

.197عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص . د:   1

.199عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص . د:   2

، أركان القرار الإداري، جامعة الدول العربیة )القرارات الإداریة ومبدأ المشروعیة(رمضان محمد بطیخ، القضاء الإداري . د:  3

.128، ص 2005المظالم، المملكة العربیة السعودیة، دیوان 

أحمد علي أحمد، محمد الصغیري، القرار الإداري في كل من فرنسا والإمارات ودور المحاكم في إلغائه، المرجع . د:   4

.312السابق، ص 



82

أن یبحث فیما إذا كانت الحالة المادیة في عند فحصه لقرار رفض ترشح المترشحعلى القاضي الإداري

ركن ل هفحصعندو  ،السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتالواقع قد وجدت حقا و لیس مجرد توهم من طرف 

یقوم بالتأكد من صحة الوجود الفعلي للحالة القانونیة أو المادیة ، القرار الإداري المطعون فیه السبب في 

موجودالتأسیس، وإذا ما توصل إلى أنها غیر التي بني علیها القرار، فإذا وجده قائما یرفض الطعن لعدم

1.فعلیا، یصدر حكمه بإلغاء القرار المطعون فیه لانعدام السبب کوجه للإلغاء

المترشح متابع قضائیا بجنحة او جنایة نص القانون على أنها تعیق كأن یتم الرفض على أساس أن

.ترشحه ، هنا جاز للقاضي القضاء برفض الدعوى لعدم التأسیس 

:مراقبة التكییف القانوني للوقائع -2

أي عملیة إسناد الواقعة المادیة أو القانونیة و إلحاقها بمجموع القواعد القانونیة و التنظیمیة التي 

لا تتوقف رقابة القاضي الإداري على التأكد من الوجود ف ،في مجموعها النظام القانوني الذي یحكمها تكون

الفعلي للواقعة أو الحالة المادیة أو القانونیة التي یقوم علیها القرار المطعون فیه، وإنما تتعدى ذلك إلى رقابة 

.صحة الوصف والتكییف القانوني لهامدى 

لم  السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتفإذا ثبث للقاضي الإداري صحة الوقائع مادیا، وتبین له أن 

معیبا و یستوجب  ریح ، فان القاضي یعتبر سبب القراتعطي للوقائع الوصف أو التكییف القانوني الصح

2.الإلغاء 

.178محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص . د:    1

.188أحمد محیو، المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص . د:   2



83

الفرع الخامس

.ب مخالفة القانونیع

بصفة عامة و قرار رفض ترشح المحل أو الموضوع في القرار الإداريوهو العیب الذي یصیب ركن 

، فهو وجه الإلغاء المتعلق بالمشروعیة الداخلیة للقرار، ویقصد بمحل القرار الإداري المترشح بصفة خاصة 

ویثبت اذا قامت الإدارة بعمل یحرمه القانون ، أو أحجمت 1لمترتب على إصداره حالا ومباشرةالأثر القانوني ا

2.عن عمل یوجبه القانون، متجاهلة القانون كلیا أو جزئیا 

هو من أهم العیوب وأكثرها تطبیقا، فرقابة القضاء الإداري فیما یتعلق بالاختصاص والشكل هي  و

قابة فهي رقابة موضوعیة تستهدف مطابقة رقابة خارجیة، بعیدة عن فحوى القرار المطعون فیه، أما هذه الر 

3.محل القرار الإداري لأحكام القانون العام

:صور عیب مخالفة القانون :اولا 

 :ليیغیر مباشرة، وذلك ما سندرکه کماقد تكون مخالفة القرار الإداري للقانون مخالفة مباشرة أو

:المخالفة المباشرة لأحكام القانون -1

یكون عیب مخالفة القانون في صورة المخالفة الصریحة والمباشرة للقانون عندما یصدر قرار إداري 

وهو یخالف في الآثار القانونیة المتولدة عنه قاعدة أو أكثر من قواعد القانون وذلك كأن یكون مخالفا لمبدأ 

تشریعیة، أو مخالفة لمبدأ من المبادئ من المبادئ العامة الدستوریة، أو مخالفة لقاعدة من قواعد القوانین ال

.95، ص 2002مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، :1

، ص 2005الغرف الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الحجار، عنابة، (محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة . د:   2

74.

.795الإلغاء، المرجع السابق ، ص سلیمان محمد الطماوي، قضاء . د :  3
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العامة للقانون، أو لمعاهدة دولیة مصادقة علیها من السلطات الرسمیة المختصة، أو لقرارات إداریة عامة، أو 

الانصیاع لحكم قضائي ، فإن هذا الرفض یعد الادارة المصدرة لقرارقرارات إداریة فردیة أو عندما ترفض 

یستند القاضي على هذا الرفض لإلغاء القرارات الإداریة المتخذة بشكل مخالف للحكم بمثابة مخالفة القانون و 

.، و هو الامر ذاته الذي ینطبق على منازعة الترشح الصادر ضدها

:مخالفة القانون بصورة غیر مباشرة عن طریق الخطأ في تفسیر وتطبیق القانون -2

إن عیب مخالفة القانون قد یكون نتیجة خطأ السلطات الإداریة المختصة في تفسیر وتطبیق القانون، 

، وتكون الآثار الناجمة عن القرارات الإداریة الصادرة مخالفة للقانون مخالفة 1فیما تصدره من قرارات إداریة 

:لحالات الآتیةون، من ذلك نذكر اغیر مباشرة عن طریق الخطأ في تفسیر وتطبیق القان

 قرارا إداریا تطبیقیا لنص قانوني غیر النص السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتحالة أن تصدر

.التطبیقالقانوني الصحیح والواجب

 نصوص لقرار رفض ترشح المترشح إصدارهاعند السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتحالة إغفال

، ذاته انونیة نافدة عند إصدار القرارق

 هم وحالاتیتعلق بوضعیة المترشحین قرار إداريل اصدار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتحالة

.النص القانوني الذي صدرت القرارات الإداریة تفسیرا وتطبیقا له هالا یشملالتي

في الرقابة على الصور المختلفة في دعوى إلغاء قرار رفض الترشح ، وتتمثل سلطة القاضي الإداري 

لعیب مخالفة القواعد القانونیة وخاصة ما تعلق منها بمخالفة نصوص القوانین والأنظمة، وبالإضافة إلى 

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباترقابة القاضي على عیب الخطأ في تفسیر القوانین والأنظمة، فعلى 

.319محمد عبد الحمید أبو زید، المرجع في القانون الإداري، المرجع السابق، ص . د:   1
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.القاضي الإداري حتى لو كان لا ینسجم بشكل کامل مع حرفیة النصالالتزام التام بالتفسیر الذي یقول به

السلطة الوطنیة المستقلة في دعوى إلغاء قرار رفض الترشح الصادر عنوأخیرا فإن سلطة القاضي الإداري 

تمتد للرقابة على الخطأ في تطبیق القاعدة القانونیة من خلال التحقق من حدوث الوقائع التي للانتخابات 

في إصدار قرارها، بالإضافة إلى التحقق من مدى توافر السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتاستندت إلیها 

1.الشروط القانونیة للوقائع حتى یبرر إصداره للقرار الإداري

المبحث الثاني

.سلطات قاضي الإلغاء في مرحلة التحقیق في النزاع

قرر، باعتباره أمینا على الدعوى الإداریة، باللجوء إلى ــاصة القاضي المـتع تشكیلة الحكم، وخـتتم

كافة الإجراءات والوسائل القانونیة التي من شانها إظهار حقیقة النزاع وتكوین قناعاته، وأهم تلك الوسائل

وبما أن التحقیق عامل أساسي في تكوین قناعة القاضي للاهتداء للمحل الواجب إتباعه في ، 2التحقیق 

 :وهي  3وعدم إغفالها النزاع فانه یخضع لجملة من المبادئ یجب مراعاتها

.یتعین أن تكون الواقعة محل التحقیق ذات الصلة بالدعوى ومنتجة لأثارها في تكوین قناعة القاضي-

بیر مثلا للإجابة أو إبداء الرأي في مسألةخیندب الالإجراء التحقیقي یجب أن ینصب على الوقائع، ولا -

.قانونیة محضة

في إجراءه والقاضي  اطراف الدعوىإجراء التحقیق یكون بناءا على اقتناع القاضي ولا یتوقف على مشیئة -

.06محمد ولید العبادي، سلطة قاض الإلغاء في الأردن، المذكرة السابقة، ص . د:   1

.157الإداریة، المرجع السابق، ص محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة . د:   2

لحسین بن شیخ آت ملویا، مباديء الإثبات في المنازعات الإداریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، . د :  3

.42، ص 2002
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وله أن یحترم في كل ، یستبعدها إن رأى عدم جدواهاه أن غیر ملزم بنتائج التحقیق في كل الحالات فل

، الخصوم وحضورهم ویتضمنها تقریرهالأحوال بمبدأ الحضوریة أي أن تتم إجراءات التحقیق في مواجهة

والقاضي الإداري عند تحقیقه في النزاع الإداري بصفة عامة ودعوى الإلغاء بصفة خاصة یتصف دوره 

وهذان  ،لة المتوخاة والوصول إلى الحقیقةمله على الوجه الذي یحقق العدابصفتین، تمكنه من القیام بع

.الدوران یتمثلان في دور إجرائي ودور موضوعي سنحاول التطرق لكل منهما في مطلب مستقل

المطلب الأول

.الدور الإجرائي للقاضي الإداري

والإشراف على الترشحمنازعة في تحقیق الیتمتع القاضي الإداري بسلطات واسعة فیما یتعلق ب

سیرها، فالقاضي المقرر یقوم بتبلیغ الأوراق للخصوم بمجرد انطلاق الخصومة أي عریضة الدعوى ویفرض 

الكتابي على كل إجراء أو ورقة ویحدد الآجال ویخطر بها الأطراف مع منحهم فرصة الاستعداد للرد الطابع

أنه یطلب أي وثیقة یراها مجدیة في الدعوى والكشف عن والجواب وتقدیم المستندات ضمن الآجال، كما 

1.الحقیقة وله أن یتخذ كافة التدابیر التحقیقیة ذات الفائدة لإظهار الحقیقة

والقاضي الإداري من خلال تحضیر الدعوى وتهیئتها للفصل فیها یجمع من خلالها عناصر وأدلة 

من أجل الوصول للحقیقة، فیتولى الإشراف على الطاعن باعتباره الطرف الضعیف مترشحویساعد الالإثبات 

معظم الإجراءات تحقیقا لحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة وتوجیه الخصوم إلى تحقیق ذلك، إلى جانب كذلك أنه 

ر الإجرائي یباشر وسائل الإثبات المختلفة والتي یظهر فیها الدور الإجرائي للقاضي الإداري، وبذلك فالدو 

للقاضي الإداري یعتمد على دراسة وسائل الإثبات على اختلاف أنواعها والتي تتضمن في نفس الوقت طرق 

.47حسین طاهري، شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة، المرجع السابق، ص . د:   1
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1.الإثبات في الدعوى الإداریة

الفرع الأول

:تسییر عملیة البحث عن الأدلة

منازعات أساسیا في البحث عن الإثبات في یلعب القاضي المقرر في الإجراءات التحقیقیة دورا 

كطرف في المنازعة یحدث السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتویكون تدخله ضروریا لكون وجود لترشح ا

في إثبات مزاعمه لمترشحقاضي المقرر یتدخل لمساعدة افال ،انعداما في التوازن ما بین طرفي الخصومة

لب الأحیان تحوز على وسائل كمدعي علیها في غاالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتخاصة و أن 

بالتالي ، مسببة في غالب الأحیان القرارات الإداریة غیر اكثر مما یحوزه المترشح ، فالأصل ان الإثبات 

وبموجب دوره الایجابي ، 2لقاضي المقرر قصد إعادة التوازنالمدعي للقضاء ویداه فارغتان فیتدخل ایتقدم 

بجمیع وسائل التحضیر والإثبات اللازمة في حل النزاع ، وفي حالة یجوز له أن یأمر ولو من تلقاء نفسه 

التجاءه إلى وسیلة الإثبات التي یراها مناسبة بموجب دوره الایجابي، فلن یتنازل عن سلطته التقدیریة إذ 

مابإمكانه الأمر بوسیلة تكمیلیة للإثبات في حالة لزومها وله الحریة في الاقتناع بنتیجة الوسیلة واعتناق

3.یطمئن إلیه 

اختیار عندالاداري في دعوى الغاء قرار رفض الترشح وعلى الرغم من ذلك فان حریة القاضي

المترشح و حیث یحد منها اعتبارین أولهما التزام القاضي بالاستجابة لطلبات ، وسیلة الإثبات لیست مطلقة 

الدعوى  الإثبات اللازمة لفهم وبیان وقائعوسیلة فیما یخص رئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

كنتیجة لالتزامه بالفصل في الدعوى وهو على درایة كاملة بوقائعها وثانیهما، التزامه بعدم الأمر بالوسائل 

.164، ص 2008عایدة الشامي، خصوصیة الإثبات في الخصومة الإداریة، دار الفتح للتجلید الفني، الإسكندریة، . د:   1

.110حسین بن شیخ آت ملویا، مباديء الإثبات في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص :2

.170السابق، ص عایدة الشامي، خصوصیة الإثبات في الخصومة الإداریة، المرجع . د:   3
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غیر المحلیة للتحضیر أو الإثبات بحیث تقتصر حریته على وسائل الاستیفاء المنتجة التي تساعد على 

بعاد الوسائل غیر المفیدة في ذلك والتي تؤدي استجلابها إلى إعاقة الفصل في سرعة الفصل في الدعوى واست

الدعوى أو إطالة أمده مع زیادة نفقاتها، وذلك تحقیقا للعدالة والتي یعد الوصول إلیها هدفا سامیا وتعد وسیلة 

ن واقع الملف الإثبات التي اختارها القاضي غیر منتجة للفصل في الدعوى إذا كان بوسعة الفصل فیها م

1.الصلة بموضوع النزاع ةنیمبات أخرى أو إذا كانت الوسیلة دون حاجة إلى معلوم

كما یلزم علیه احترام مبدأ المواجهة، باعتباره من أهم عناصر حقوق الدفاع المتعلقة بأسلوب التقاضي بصفة 

.عامة

:احترام مبدأ المواجهة -

الإداري بدور هام في مجال الإثبات من خلال حقه في على الرغم من أن المشرع اعترف للقاضي 

مع مبدأ طلب وثائق ومستندات من الأطراف المتنازعة، إلا أنه حق یجب أن لا یتعارض مع هذا المبدأ

متفق علیه في مجال هو متفق علیه في مجال الإجراءات القضائیة العادیة كما ال و هو المواجهة ، 

ن من حق القاضي عدم إعلام الأطراف المتنازعة بالوثائق التي أسس علیها فاذا كا، الإجراءات الإداریة 

2حكمه فانه مع ذلك ملزم قبل الفصل في القضیة المعروضة علیه بإعلامهم بكل الوثائق الموجودة بالملف

لا مؤكد مثالنزاعولكن یمكن إلغاء هذا المبدأ وذلك في حالة عدم إجراء التحقیق إذا اتضح للقاضي بأن حل 

.بها اقلیمیاغیر مختصه و هو دعوى أمامالرفع عند فوات اجال رفع دعوى الغاء قرار الترشح ، او 

إلى أنه ملزم ،وإذا كان القاضي الإداري یتمتع بسلطة واسعة في توجیه الإجراءات أثناء التحضیر

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، إجراءات التقاضي والإثبات في المنازعات الإداریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، . د:  1

.وما بعدها 361ص 

، ص 2009، مراد بدران، مقال بعنوان الطابع التحقیقي للإثبات في المواد الإداریة، بحلة بمجلس الدولة، العدد التاسع. د :  2

.وما بعدها15
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،قرارلل هاإصدار تحل محل التيأو تعلیمات أو الحلوللللسطة الوطنیة المستقلةبالامتناع عن توجیه أوامر 

وذلك كنتیجة منطقیة لمبدأ الفصل بین السلطات ولذلك فتوجیه الإجراءات من طرف القاضي لا یعتبر أمرا 

1.السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتإداریا یمس استقلال 

الفرع الثاني

:حریة القاضي في الاقتناع بنتیجة الوسیلة

المتعلقة بالغاء قرار رفض للوسیلة التي یرى كفایتها وملاءمتها للإثبات في الدعوىاختیار القاضي 

الأخذ بما مع حكم عادل یكون له في سبیل ذلك إصدار  وفي النهایة ، لا یلزمه باحترام نتیجتها الترشح 

في هذه الحالة یمكنه أفرزته وسیلة الإثبات من نتیجة أو الأخذ بجزء منها أو طرحها كلیة إذا لم یقتنع بها، و 

في دعوى الغاء الاستعانة بما یراه ملائما للإثبات من وسائل تحضیریة أو تحقیقیة ومنه فالقاضي الإداري 

باعتباره الخبیر الأعلى المهیمن على الفصل في الدعوى لا یتقید بالنتیجة التي انتهت قرار رفض الترشحو 

.تقدیره ه و حیث تخضع تلك النتیجة لوزنإلیها الوسیلة المختارة من جانبه للإثبات، 

وعدم إلزام القاضي باستمرار الاعتماد في إثبات الدعوى على وسیلة الإثبات التي اختارها لهذا الغرض، 

استناده لنتیجتها في حكمه أمر یفرضه مذهب حریة الإثبات الذي یعتنقه القضاء الإداري ولذلك فان تقیید 

عارض مع هذا المبدأ وبالتالي لم یجعل القاضي بوسیلة الإثبات التي وقع علیها اختیاره واحترامه الإجباري یت

القاضي حبیس وسیلة إثبات لم یعد یرى جدواها أو تساوره شكوك قد تصل إلى حد الیقین بعدم دقة نتیجتها 

.2الأمر الذي یؤدي إلى منعه من التوصل إلى حقیقة الادعاء 

أحمد كمال الدین موسی، نظریة الإثبات في القانون الإداري، دار الجامعة الیمنیة ، صنعاء، بدون تاریخ نشر، ص . د :  1

.وما بعدها278

302عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، إجراءات التقاضي والإثبات في المنازعات الإداریة ، المرجع سابق، ص . د:   2
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الفرع الثالث

.توجیه الإجراءات أثناء التحقیق

فهي  ،بوسائل التحقیقالمتعلقة بالغاء قرار رفض الترشح تحقیق الدعوىیعبر عن دور القاضي في 

تنطوي على طرق وأدلة الإثبات المقبولة أمامه بجانب غیرها من الأدلة ووسائل الإثبات الأخرى التي یباشرها 

لدعوى القاضي الإداري وتعبر عن دوره في تحقیق الدعوى، وبالتالي فالقاضي المقرر باعتباره أمینا على ا

له الحق في اللجوء الصادر عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ، و المتعلقة بالغاء قرار رفض الترشح 

إلى كافة الإجراءات والوسائل القانونیة التي من شأنها إظهار حقیقة النزاع وتكوین قناعة لدیه ومن ذلك 

التي یلجأ إلیها القاضي لم ترد حصریا إنما تتمثل في وعلى ذلك فان وسائل التحقیق ، 1التحقیقاللجوء إلى

مختلف وسائل الإثبات خاصة الخبرة والمعاینة، الشهادة، مضاهاة الخطوط بتقدیم المستندات والوثائق وقد 

، على سلطات القاضي 2في الباب الثالث من الكتاب الثاني09/08نص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

یجوز للقاضي أن یأمر تلقائیا "28والقاضي الإداري ووسائله في القیام بالتحقیق من ذلك المادة ، عموما

.إجراء من إجراءات التحقیق الجائزة قانوناباتخاذ أي "

المطلب الثاني

.الدور الموضوعي للقاضي الإداري

المتعلقة بالغاء الدعوى خلال إلى جانب الدور الإجرائي للقاضي الإداري فهو یقوم بدور موضوعي

یعمل من خلاله على كفالة التوازن الصادر عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتو قرار رفض الترشح 

كون بین الطرفین وذلك عن طریق استخلاصه للقرائن القضائیة والتي لها أهمیة كبیرة في الإثبات ، حیث ت

دمة أدلة الإثبات المقبولة أمام القاضي الإداري حیث تؤدي وتعتبر في مق، اقتناع القاضي في هذا المجال

.317محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص . د:   1

.09/08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  31إلى  27أنظر المواد من :2
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، كما أن بدوره الموضوعي یتدخل أحیانا لمراقبةالمترشح الطاعنإلى تیسیر عبء الإثبات الواقع على عاتق 

وتنظیم شروط وطرق الإثبات وذلك باستبعاد الشروط والعناصر التي یتعذر إثباتها عادة من دائرة تحقق 

1.انوني مع الاكتفاء بغیرهاالمركز الق

الفرع الأول

.القرائن القضائیة

الصادر عن السلطة الوطنیة المتعلقة بالغاء قرار رفض الترشح الدعوى  في وهي استنباط القاضي

أمر غیر ثابت من أمر ثابت لدیه في الدعوى المنظورة، وهي تختلف عن القرائن المستقلة للانتخابات

القانونیة التي ینص علیها القانون، رغم أنهما یعتبران من قبیل الإثبات غیر المباشر الذي یقصد منه 

ع الوصول عن طریق الاستنتاج إلى حقیقة مجهولة، ویقوم على نقل محل الإثبات إلى واقعة متصلة بموضو 

.المترشح الطاعن النزاع یترجح معها إذا ثبت صدق 

المتعلقة بالغاء قرار رفض الترشح الدعوى والقرینة القضائیة یستنبطها القاضي من واقعة معلومة في 

فیستدل بما على الأمر المجهول المراد إثباته، أي ، الصادر عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

باجتهاده وذكائه من موضوع الدعوى وظروفها، ولها عنصران أولها مادي وهي الوقائع یستنتجها القاضي 

یصل إلى الثابتة في الدعوى وثانیها معنوي والذي یتحصل علیه في عملیة الاستنباط التي یقوم بها القاضي ل

الصادر المتعلقة بالغاء قرار رفض الترشح الدعوى في ومن أمثلة القرائن القضائیة ،ثبوت الوقائع المجهولة

الوطنیة السلطةعن الرد على ادعاءات  المترشح الطاعنصمت ، عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

.188عایدة الشامي، خصوصیة الإثبات في الخصومة الإداریة، المرجع السابق، ص . د :  1



92

.كما 1ثبوتها لإقراره الضمني بصحتهاوراق، یستخلص منه قرینة علىالتي لا تنفیها الاالمستقلة للانتخابات

الثانيالفرع 

.المتعلقة بالغاء قرار رفض الترشحالدعوى الإجراءات النهائیة للفصل في 

الصادر عن السلطة الوطنیة المستقلة المتعلقة بالغاء قرار رفض الترشح عندما تكون القضیة

مهیأة للفصل یحدد رئیس تشكیلة الحكم تاریخ اختتام التحقیق بموجب أمر غیر قابل لأي طعن ، للانتخابات

جل الأبرسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام أو بأي وسیلة أخرى في طرفي الدعوى ،، یبلغ هذا الأمر إلى 

ما أیصرف النظر عنها ، ها لا تبلغ و فإذا قدم أحد الأطراف مذکرات بعد اختتام التحقیق فإن،قانوناالمحدد 

.إذا قدم طلبات جدیدة أو أوجها جدیدة ، فلا تقبل ما لم تأمر تشكیلة الحكم بتمدید التحقیق 

كما یجوز لرئیس تشكیلة الحكم في حالة الضرورة ، أن یقرر إعادة السیر في التحقیق بموجب أمر غیر 

مر اختتام التحقیق و یمكن إعادة السیر مسبب و غیر قابل لأي طعن و یبلغ للأطراف بنفس شروط تبلیغ أ

.في التحقیق بناء على حكم یأمر بتحقیق تكمیلي 

في و ما یلاحظ من خلال دراسة هذه المواد أن المشرع الجزائري أعطى صلاحیات واسعة للقاضي المقرر 

و ذلك كله  ت ،الصادر عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباالمتعلقة بالغاء قرار رفض الترشح الدعوى 

من اجل ممارسة المتعلقة بالغاء قرار رفض الترشح ، الدعوى خلال لتحقیق الدور الایجابي للقاضي الإداري

بإلزامیة إثبات المترشح الطاعنرقابته القضائیة ، و ذلك بسبب ما تنطوي علیه هذه الدعوى من إثقال كاهل 

یعین رئیس المحكمة الإداریة التشكیلة التي ستتولى 844طبقا للمادةالمخاصم عدم مشروعیة القرار الإداري 

406أحمد كمال الدین موسی، نظریة الإثبات في القانون الإداري، المرجع السابق، ص . د:   1
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.ي السجل الخاص لدى أمانة الضبطالفصل في الدعوى بمجرد قیدها ف

وبعد معرفة التشكیلة الجماعیة للمحكمة الإداریة وبالتالي معرفة رئیسها یتولى الأخیر تعیین قاضي مقرر أو 

الدعوى من خلال الجلسات، وهو من یحدد بناء على مستشار مقرر والذي یتمثل دوره في متابعة ملف 

ظروف كل قضیة الأجل الممنوح للخصوم من أجل تقدیم المذكرات الإضافیة والملاحظات بأوجه الدفاع، كما 

في النزاع أن یطلب من الخصوم کل مستند أو وثیقة یرى أن لها فائدة844یجوز له عملا بالمادة

المتعلقة بالغاء قرار الدعوى خلال هر السلطات الواسعة للقاضي الإداريوهنا تظ، المعروض على المحكمة

1.واختلافها عن سلطات القاضي المدني الصادر عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباترفض الترشح 

:إعداد المستشار المقرر للتقریر المكتوب :  أولا

قرار رفض الترشح الصادر عن السلطة الوطنیة المستقلة بإلغاءالمتعلقة متى أصبحت القضیة 

مهیأة للفصل فیها أو بانقضاء المواعید الممنوحة لتقدیم المذكرات و الرد علیها ، یقوم المستشار للانتخابات

و المقرر بإیداع تقریره المكتوب و یحیل الملف إلى النیابة العامة ، هذا التقریر الذي یقوم بتلاوته في الجلسة 

إذا كانت النصوص الخاصة بالدعاوى الإداریة لا تشیر إلى حقیقة و محتوى التقریر ، فان النصوص العامة 

المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة فإنها تشیر إلى أن المستشار المقرر یتولى في هذا التقریر 

لأطراف ، كما یدرج أو یلخص إذا ما وقع من إشكالات في الإجراءات و یحلل الوقائع و أوجه دفاع اسرد

2.النزاع دون أن یبدي رأیه فیها لزم الأمر طلباتهم الختامیة ، كما یبین مقاطع

.159عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص . د:   1

و هنا یظهر الفرق بین النظام القانوني للمستشار المقرر في الجزائر و النظام الذي یقابله في فرنسا ، و هو النظام :2

القانوني المفوض الحكومة ، حیث یكون هذا الأخیر مدعو لإبداء رأیه و اقتراح حل على القضاة المحكمة الإداریة أو بمجلس 

ادیة طرحه ، و لذلك كان لهذا النظام دورا بارزا في بلورة و صیاغة نظریات القانون الدولة ، و كثیرا ما یأخذون برأیه لح

  .الإداري
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إحالة الملف على محافظ الدولة:ثانیا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه عندما تكون القضیة مهیأة للجلسة أو 846نصت المادة 

بالتحقیق عن طریق سماع الشهود أو غیرها من الإجراءات یرسل الملف إلى محافظ عندما تقتضي القیام 

".الدولة لتقدیم التماساته بعد دراسته من قبل القاضي المقر 

و في مجلس الدولة حالیا محافظ الدولة -بعد تنصیبها-و یضطلع بدور النیابة العامة في المحاكم الإداریة 

.یخضعون للقانون الأساسي للقضاءو مساعدي محافظ الدولة الذین

أما بالنسبة للتقریر الذي تعده النیابة العامة فهو یختلف عن تقریر المستشار المقرر من حیث كونه عبارة عن 

إلا أن دور المحافظ ومساعدوه هو 250طلبات و لیس تحلیلا للوقائع، كما أنه لا یقترح حلولا على القضاة 

.1الملف علیه تقدیم التماساته بعد إحالة 

أو لم تقدم، فبانتهاء هذه المحدد قانونا في نزاعات الترشحمیعاد الو سواء قدمت النیابة العامة طلباتها في 

المهلة یتعین على المقرر مع رئیس الغرفة الإداریة تحدید تاریخ للجلسة التي تعرض فیها القضیة، و یتم 

.اء طلباتها في الجلسةإخطار النیابة العامة حتى یتسنى سماعها و إبد

المتعلقة بالغاء قرار رفض الترشح الصادر عن الدعوى وینبغي أن تتم الإشارة في القرار الصادر في 

إلى إبداء النیابة العامة لطلباتها و غالبا ما یلتمس ممثل النیابة العامة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

للقانون و ذلك طبعا بعد الإطلاع على العرائض و المذكرات الجوابیة و في طلباته الفصل في الدعوى طبقا 

بعد اضطلاعه على تقریر المستشار المقرر لیبدي في الأخیر طلباته في الشكل و في الموضوع و ذلك طبعا 

.09/08في قانونابي المتعلق بطلبات محافظ الدولةللنموذج الكت

250مسعود شیهوب، المباديء العامة للمنازعات الإداریة، المرجع السابق ، ص . د:   1
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على وجوب إرسال الملف إلى محافظ الدولة لتقدیم منه846نجد أن المشرع نص في المادة  و

القیام بالخبرة أو التماساته في القضیة عندما تكون مهیأة للفصل أو عندما تقتضي القیام بالتحقیق عن طریق

لسماع الشهود أو غیرها من الإجراءات، فیحیل القاضي المقرر وجوبا ملف القضیة مرفقا بالتقریر و الوثائق 

لى محافظ الدولة لتقدیم تقریره المكتوب في أجل شهر واحد من تاریخ استلامه الملف، و یجب الملحقة به إ

و هو  على محافظ الدولة أن یرجع الملف و الوثائق المرفقة به إلى القاضي المقرر بمجرد انقضاء الأجل 

لسلطة الوطنیة الصادر عن االمتعلقة بإلغاء قرار رفض الترشح الدعوى الأمر نفسه الذي ینطبق على 

.المستقلة للانتخابات لكن مع مراعاة ضیق الاجال و قصر المواعید نظرا لطابعها الاستعجالي  

یقوم محافظ الدولة أثناء الجلسة وبعد اتمام تقریر المستشار طلباته بعرض تقریره المكتوب و الذي و 

الغاء  متعلقة بدعوىمسالة مطروحة یتضمن عرضا عن الوقائع و القانون و الأوجه المثارة و رأیه حول كل

و الحلول المقترحة للفصل في النزاع ، قرار رفض الترشح الصادر عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

، كما یقوم بتقدیم ملاحظاته الشفویة حول كل قضیة قبل غلق باب المرافعات وهكذا 1و یختتم بطلبات محددة

والإداریة لمحافظ الدولة بممارسة دورین الأول قبل إعداد تقریر المستشار اعترف قانون الإجراءات المدنیة

2.والثاني بعد تلاوة تقریر المستشار 

وتجرى المداولات سرا دون حضور محافظ الدولة والأطراف ومحامیهم وأمین الضبط ضمانا لحریة 

رد فیه ذكر مختصر للوقائع القضاة في إبداء أرائهم، ویشار في الحكم الفاصل للنصوص المطبقة وأن ی

3.وطلبات الأطراف وادعاءاتهم ووسائل دفاعهم

.274عبد االله مسعودي، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق، ص :1

.284، ص نفسهالمرجع ،عبد االله مسعودي. د :  2

.165عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص . د :  3
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الصادر عن السلطة الوطنیة قرار رفض الترشح بإلغاءالمتعلقة الدعوى ویصدر الحكم أو القرار الفاصل في 

الأصوات بأغلبیة من القانون888بموجب المادة  ةة مقرر بإحال09/081طبقا للمادةالمستقلة للانتخابات

.ویتم النطق به في جلسة علنیة 

خلاصة الفصل الثاني

في دعوى الغاء قرار رفض الترشح الصادر عن السلطة الوطنیة  الاداري قاضي ان دور ال

من مقومات علمیة وعملیة تؤهله لأن هذا الاخیرمدى ما یتمتع بهفي  بشكل أساسيیتجلىللانتخابات

احتراما منه لحقهم بالمترشحینما یحقق العدالة ویحمي الحقوق الخاصة یقضي في الدعوى المقامة أمامه ب

في الترشح الذي كرسته جل الدساتیر الدولیة و الذي حرص المشرع الجزائري على حمایته و الحفاظ علیه 

السلطة هذا من جهة ، و من جهة اخرى یعمل القاضي الاداري على تحقیق الهدف المنشود من قرارات

المستقلة للانتخابات من خلال اصدارها لقرارات رفض المترشحین وفقا للقانون و حمایة منها الوطنیة 

بالتالي وحب على القاضي الاداري في دعوى الالغاء الموافقة و الموازنة بین ، العامة للمصلحة العامة

متى لیه القانون ، فالمصلحة العامة و الخاصة ، و ممارست لسلطاته و دوره في هذه الدعوى وفقا لما نص ع

لنظر لغاء هو النظر في مدى توافر شروط فإن أول ما یتصدى له قاضي الإلو الاجراءات توافرت الشروط

او من ناحیة الشروط الموضوعیة الشكلیة اللازمة لتحریك الدعوى في دعوى الإلغاء سواء أكانت من الناحیة

سلطة إثارة أي وجه تلقائیا یراه مخالف لما له القانون  و قد خول_ دعوى الالغاء _ المتعلقة بهذه الاخیرة 

إصدار عن طریقمن جهة اخرىالناحیة الموضوعیةمن اثارة ماتخلفأو  علیه المشرع من جهة ،نص

اذا ما بالغاء القرار الصادر عن السلطة الوطنیة المستقلة و المتعلق برفض ملف المترشححكم في الدعوى

إلى جانب سلطته ، مشوب باحد العیوب التي تعیبه و تصیب مشروعیتهلاداري الصادرتأكد من ان القرار ا

.09/08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 277أنظر المادة :1



97

التحقیقیة وتقدیره لوسائل الإثبات التي یستطیع بفضلها إقامة الدلیل وتسلیط الضوء على حقیقة الوقائع خاصة 

العامة وطرف أخر أنه أمام طرفین غیر متساویین أحدهما هي الإدارة العامة المسلحة بامتیازات السلطة 

بما لدیها من لما قررته السلطة الوطنیة المستقلةویخضع باعتباره مترشح طاعن مجرد من هذه الامتیازات

.وسائل في تنفیذ قراراتها و امتیازاتها
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:خاتمة 

،  الإدارة أعماللتسلیط رقابة القضاء على أنجعهاو  الآلیاتمن ابرز  الإداريالقرار  إلغاءتعد دعوى 

المشرع قد خلق  أنالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ، فبالرغم ن كون لأعمالذاته بالنسبة الأمرو هو 

هذه المؤسسة الدستوریة لغرض تكریس جملة من الحقوق التي تتخلل العملیة الانتخابیة غیر انه و في ذات 

الحق الذي كرسه  أنمتى رأى بالأمرها المعني لضائیة یفعالقانونیة لها بآلیة رقابیة قالأعمالالوقت كبح 

ألا و هو حق الترشح قد تم المساس به الدستور على مر التعدیلات و الذي حماه القانون في جل التشریعات 

.

دورا بالغ  الإداريالمشرع منح القاضي  أننخلص لكون ، فصلي الدراسة جاء فيلما ختامناو 

المتعلق برفض لف الترشح و الصادر عن السلطة  الإداريالقرار  إلغاءه في دعوى من خلال سلطاتالأهمیة

، هو مراقبة مدى توفر  أولهاالوطنیة المستقلة للانتخابات ، و یتجلى هذا الدور في عدة مراحل على التوالي 

مراجعة القرار الصادر من ، ثم  الإلغاءالشروط المنصوص علیها قانونا في المترشح الطاعن و رافع دعوى 

لیسلط رقابته على -المترشح الطاعن -الأخیرطرف السلطة الوطنیة المستقلة و القاضي برفض ترشح هذا 

و فحصه من حیث سلامته من العیوب التي  الإداريمدى توفر الشروط الشكلیة و الموضوعیة في القرار 

من استعانته بشتى الطرق  الإداريالقانون القاضي ، كما مكن إلغاءهتصیب القرار و خاصة التي تتسبب في 

و الشهود و الخبرات في بلوغه للفصل النهائي في النزاع المطروح امامه ، مع مراعاته  الأدلةو الوسائل و 

-طابع استعجالي -طبعا للنطاق زمني الذي یخدم طابع المنازعة الانتخابیة 
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  :فهرس ال

04ص ........................................................................مقدمة

  09ص   ............................................لحق الترشحالاطار المفاهـیمي :الفصل الأول

  10ص   .........................حمایته في التشریع الجزائريمفهوم حق الترشح و :المبحث الأول 

  10ص   ........................................................مفهوم حق الترشح:المطلب الأول 

  10ص   ...............................................تعریف حق الترشح وأسالیبه :الفرع الأول 

10ص .................................................................ق الترشح تعریف ح:أولا

12ص .....................................................................أسالیب الترشح :ثانیا

14ص .................................................مبادئ ممارسة حق الترشح:الفرع الثاني 

14ص ................................................................مبدأ عمومیة الترشح :أولا

15ص ................................................................مبدأ إلزامیة الترشح :ثانیا 

16ص ......................كفالة حق الترشح في المنظومة التشریعیة الجزائریة :المطلب الثاني 
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40ص .................................................................إیداع قوائم الترشح :ثانیا

41ص   .......................................إجراءات الترشح للإنتخابات الرئاسیة:الفرع الثاني

41ص .................................................................الإعلان عن الترشح: أولا

44ص   ..................................................................إیداع ملف الترشح:ثانیا
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50ص ...سلطات قاضي الإلغاء في رقابة شروط دعوى الغاء قرار رفض الترشح:المبحث الأول 

51ص ................سلطة القاضي في إثارة بعض الأوجه في الخصومة تلقائیا :الأول المطلب 

51ص ..........................................................مسألة الاختصاص :الفرع الأول 

53ص ........................................................مسألة الآجــــال:الفرع الثاني 

56ص ........................شرط الصفة، المصلحة والإذن إذا ما اشترطه القانون:الفرع الثالث 

57ص ..........................سلطة مراقبة حالة العریضة الافتتاحیة وتصحیحها:الفرع الرابع 
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65ص .....................................................عیب عدم الاختصاص:الفرع الأول 

68ص ...................................................عیب الشكل والإجراءات :الفرع الثاني 

70ص ...................................................................عیب الإجراءات -أولا

   72ص .........................................................................عیب الشكل-ثانیا

   74ص ...................................................عیب الانحراف بالسلطة :الفرع الثالث 

   81ص ..................................انعدام السبب في القرارات الإداریة عیب :الفرع الرابع 

  83ص ......................................................عیب مخالفة القانون:الفرع الخامس 

   86ص .......................سلطات قاضي الإلغاء في مرحلة التحقیق في النزاع:المبحث الثاني 

87ص ..........................................الدور الإجرائي للقاضي الإداري:المطلب الأول 

87ص ..............................................تسییر عملیة البحث عن الأدلة:الفرع الأول 

90ص .....................................ةحریة القاضي في الاقتناع بنتیجة الوسیل:الفرع الثاني 

90ص .............................................توجیه الإجراءات أثناء التحقیق :الفرع الثالث 

91ص ........................................الدور الموضوعي للقاضي الإداري:المطلب الثاني 

92ص  .............................................................القضائیةالقرائن :الفرع الأول 

93ص ........................................الإجراءات النهائیة للفصل في النزاع:الفرع الثاني 

97ص .....................................................................خلاصة الفصل الثاني

98ص ....................................................................................خاتمة 

  99ص   ...............................................................قائمة المصادر و المراجع 

 105ص   ...................................................................................فهرس 
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:الملخص 

و اخطر المنازعات التي حرص المشرع على  أهمتعد المنازعات الإداریة المتعلقة بمرحلة الترشح من 

بحق الترشح الذي  الإداريتمتین شتى جوانبها و إجراءاتها القانونیة ، و هذا لعدة أوجه أولها تعلق النزاع 

تعد  أيدسترته جل التشریعات الدولیة بما فیها التشریع الجزائري على مر دساتیره و حرص على حمایته من 

اختراق ، و ثانیها لما تلعبه سلامة هذه المرحلة من مختلف العیوب  في تحقیق النزاهة و المصداقیة  أو

رغبة الشعب في اختیاره إیصالیة المرجوة منها الا و هي المتعلقة بالعملیة الانتخابیة ككل و تكلیلها بالغا

القانونیة الآجاللممثلیه في السلطة  ، و ثالثها لما تتمیز به هذه المنازعة من طابع استعجالي لا یحتمل 

قرار رفض الترشح الصادر عن  إلغاءالمشرع دعوى أحاط، و لهذا الإداریةالمؤلوفة في باقي الدعاوى 

عدة سلطات  الإداريللقاضي  أعطىو  الإجراءاتیة المستقلة للانتخابات بجملة من الشروط و السلطة الوطن

.و صلاحیات لتمكینه من لعب الدور الهام و الفعال للفصل في هذا النوع من المنازعات 

Conclusion :

Les contentieux administratifs liés à la phase de candidature comptent parmi les

contentieux les plus importants et les plus dangereux que le législateur a tenu à renforcer ses

divers aspects et procédures judiciaires, et ce pour plusieurs aspects, dont le premier concerne le

contentieux administratif relatif au droit de candidature, qui a été constitutionnalisée par la

plupart des législations internationales, y compris la législation algérienne, tout au long de ses

constitutions et a tenu à la protéger de toute Il est envisagé ou pénétration, et la seconde est parce

que l'intégrité de cette étape joue divers défauts dans la réalisation de l'intégrité et la crédibilité

liés au processus électoral dans son ensemble et le couronner du but recherché, qui est de

véhiculer la volonté du peuple de choisir ses représentants au pouvoir, et troisièmement, en

raison de l'urgence de ce litige Il n'est pas possible pour les délais légaux habituels dans le reste

des cas administratifs, et pour cette raison, le législateur a inclus un cas d'annulation de la

décision de rejet de la candidature émise par l'Autorité électorale nationale indépendante avec un

certain nombre de conditions et de procédures, et a donné au juge administratif plusieurs

pouvoirs et autorités pour lui permettre de jouer un rôle important et efficace dans le règlement

de ce type de litiges .


